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  التشاورالمنهجية وعملية   -أولاً   
لاستعراض الدوري الـشامل الخـاص بالنمـسا        لغرض ا يصف هذا التقرير، المقدَّم       -١

والمعروض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حالة حماية حقوق الإنـسان في              
. فضلاً عن التحدِّيات القائمة في هذا الصدد      " الممارسات الجيدة "سا، ويسلِّط الضوء على     النم

، قـام   )١(ووفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحـدة           
  .)٢(بإعداد هذا التقرير منسِّقو شؤون حقوق الإنسان التابعون للوزارات الاتحادية النمساوية

إلى ضـمان عمليـة مفتوحـة       وعند إعداد هذا التقرير، سعت الحكومة النمساوية          -٢
وكانت .  هيئات حكومية والمجتمع المدني وآخرين من صحاب المصلحة المعنيين         وشفَّافة تشمل 

. ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠الحكومة الاتحادية قد وافقت على خارطة طريق بشأن التقرير في           
 عُقد اجتماعان حول مائدة مستديرة في فيينا وغراتس مع          وعلى أساس خارطة الطريق هذه،    

وأتاح ذلك فرصة لوضع الخطـوط      . ممثِّلي المجتمع المدني، قبيل إعداد المشروع الأول للتقرير       
العريضة لعملية الاستعراض الدوري الشامل ولمناقشة أهم المواضيع ذات الـصلة في مختلـف              

 . أفرقة العمل

ر إلى جميــع أصــحاب المــصلحة المعنــيين في وأرســل مــشروع أول للتقريــ  -٣
ونُشِر المشروع الأول للتقرير    . ، وطُلب إليهم تقديم تعليقات مكتوبة بشأنه      ٢٠١٠ يوليه/تموز

بريدي إلكتـروني لإبـداء     ؛ وفُتح حساب    )٣(على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية     
عليقات الواردة، تم عرض التقريـر       وبعد استعراض مشروع التقرير على ضوء الت       )٤(التعليقات

ومن المقرَّر مواصلة الحوار مـع      . لتوافق عليه على المجتمع المدني ورُفع إلى الحكومة الاتحادية        
عرضاً شفوياً  مجلس حقوق الإنسان    تقديم  المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بعد        

 . ٢٠١١يناير /كانون الثانيفي النمسا عن 

إلى المفوضية  أحيل  ،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٥ماد الحكومة التقرير في     وبعد اعت   -٤
 . السامية لحقوق الإنسان

  الإطار القانوني والمؤسّسي   -ثانياً   

  حقوق الإنسان والتشريعات الدستورية   - ألف  
وتشمل المبادئ الأساسـية    . وتنبثق قوانينها من الشعب   . النمسا جمهورية ديمقراطية    -٥

سة في الدستور المبادئ الديمقراطية والجمهورية والاتحادية ومبدأ سيادة القانون والمبادئ           المكرَّ
وحماية حقوق الإنسان هي إحدى الجزئيات المكوِّنـة        . الليبرالية ومبدأ الفصل بين السلطات    

أي و. وحقوق الإنسان مكفولة على الصعيد الدسـتوري      . لسيادة القانون والمبادئ الليبرالية   
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هـذا  يتطلَّب إجراء تعديل شامل للدستور ولا يكـون          ذو شأن من حقوق الإنسان       انتقاص
  .مقبولاً إلا على أساس استفتاء شعبيالتعديل 

وحقوق الإنسان مكرَّسة في المقام الأول في القانون الأساسي المعني بالحقوق العامة              -٦
وينص القانون الأساسـي     . وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     )٥(١٨٦٧للمواطنين لعام   

المذكور على توفير ضمانات مهمِّة عديدة للحقوق الأساسية مثل مبدأ المـساواة، وحريـة              
 . الرأي، وحرية المعتقد والضمير، وحرية التجمُّع، والحرية الأكاديمية، والحق في الملكية

، قد ١٩٥٨م وكانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها النمسا في عا          -٧
، فأصبحت بالتالي جزءاً من القـانون الدسـتوري         ١٩٦٤مُنحت الصفة الدستورية في عام      

لذا فإن الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية هي نصوص قانونيـة دسـتورية          . الاتحادي
ويجوز إنفاذها أمام هذه    .  مباشرةً أمام المحاكم النمساوية والسلطات الإدارية النمساوية       تسري

لهيئات كما يجوز إنفاذها، بموجب شروط معيَّنة، أمام المحكمة الدستورية، سواءً من جانـب      ا
بما يشمل الاتفاقيـة    (ويجب أن تمتثل جميع القوانين للقوانين الدستورية        . المؤسسات أو الأفراد  

ولا يمكـن للمحـاكم     . ، وإلا جاز للمحكمة الدستورية نقضها     )الأوروبية لحقوق الإنسان  
 . إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في القانونالتصرف  والسلطات

 ١٨٧٦وبصرف النظر عن القانون الأساسي المعني بالحقوق العامة للمواطنين لعـام              -٨
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ترد نصوص عن حقوق الإنسان في قوانين دسـتورية             

، أو  )٦(كال التمييز العنـصري   أخرى مثل القانون الدستوري الاتحادي بشأن حظر جميع أش        
، أو قانون حماية حقوق المـترل       )٧(القانون الدستوري الاتحادي بشأن حماية الحرية الشخصية      

مبـدأ  "بعنوان  ( ٧ الأساسية المعنية بحقوق الإنسان في المادة        الأحكاموتتمثَّل  . )٨(١٨٦٢لعام  
رفـع  الحق في  "بعنوان  (تحادي   من القانون الدستوري الا    ٨٣ من المادة    ٢، والفقرة   ")المساواة
وتـسعى  . )٩(٢٠٠٠البيانات لعـام     من قانون حماية     ١، والمادة   ")قانونية أمام قاضٍ  دعوى  

 حقوق الإنسان القائمة وأيضاً ما هو جديـد مـن         أحكام  الحكومة الاتحادية إلى دمج جميع      
ر  فهرس وحيد لحقوق الإنسان سيشكِّل جزءاً مـن الدسـتو          أحكام حقوق الإنسان ضمن   

 .)١٠(الاتحادي

بيد أن .  بشأنها في الدستور الاتحادي ترد أحكام  أما الحقوق الاجتماعية الأساسية فلا      -٩
قانون الدعاوى المطبَّق في المحاكم العليا فسَّر مبدأ المساواة على أنه يتضمَّن حقوقاً محدَّدة تمنح               

 ت مـسألة  ونُوقِـش . ماعيةاستحقاقات من المنافع العامة؛ فهذه الحقوق مماثلة للحقوق الاجت        
أحكـام  دَّت مـشاريع  أعِف: إدراج الحقوق الاجتماعية ضمن الدستور الاتحادي لفترة طويلة      

ناقـشت  التي  ،  )١١(دستورية النمساوية من قبل الجمعية ال   حول الحقوق الأساسية الاجتماعية     
نون  إلى كـا   ٢٠٠٣يونيه  /اقتراحات متصلة بالإصلاح الدستوري خلال الفترة من حزيران       

 وذلك  )١٢( المعني بالإصلاح الحكومي والإداري    الخبراء، ومن جانب فريق     ٢٠٠٥يناير  /الثاني
 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧في المستشارية الاتحادية خلال فترة عاميْ 
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يُضاف إلى ذلك أن النمسا ملتزمة، في معرض تطبيقها قـانون الاتحـاد الأوروبي،                -١٠
ان، الذي يجوز إنفاذه أمـام المحـاكم الوطنيـة          بتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنس     
وقدَّمت النمسا الدعم على الدوام لتعزيز حماية       . والسلطات الإدارية ومحاكم الاتحاد الأوروبي    

إنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية     بشأن  حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما        
اد الأوروبي إلى الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق         انضمام الاتح   بشأن بالحقوق الأساسية وكذلك  

وترحِّب النمسا بأنه، على إثر دخول معاهدة لشبونة حيِّز النفاذ، أصـبح ميثـاق              . الإنسان
الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، الذي يكفل العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية،           

 .ملزماً قانوناً

لسيادة القانون في النمسا الفصل القائم بين السلطات        أهمية خاصة بالنسبة    يكتسي  و  -١١
، الذي يتألَّف من    فالسلطة التشريعية يمارسها البرلمان   . التشريعية والتنفيذية والقضائية  : الثلاث

 مباشرةً في إطار انتخابات حرّة لمدة خمس سنوات، والمجلس          يُنتخبالذي   ،)١٣(المجلس الوطني 
وتقوم الهيئات العليا في    .  ممثِّلين عن المقاطعات الاتحادية التسع     ، الذي يتألَّف من   )١٤(الاتحادي

 .الدولة بمراقبة أداء الإدارة الاتحادية

وعملاً بالدستور الاتحادي، يجب أن تكون السلطة القضائية منفصلة عـن الفـرع               -١٢
عي وتشمل السلطة القضائية المحاكم ومكاتب المـدَّ      . التنفيذي من الحكومة في جميع الحالات     

ويكفل القانون الدستوري استقلالية    . العام التي هي الأخرى هيئات قضائية بموجب الدستور       
ولا يخضع القضاة لتعليمات معيَّنة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم أو نقلهم إلى مناصب . القضاة

 ولا يحقّ لأحد داخل. والقضاة غير ملزمين إلا بتطبيق القانون. أخرى إلا بموجب قرار قضائي
، أن يصدر تعليمات    ة العدل الاتحادي  ارةالسلطة القضائية أو خارجها، ولا لوزير العدل أو وز        

 .إلى القضاء بشأن دعوى معيَّنة

  الالتزامات الدولية  - باء  
العهـد  :  غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان، وهـي      ، بصفتها دولة طرفاً   ،تنفِّذ النمسا   -١٣

سية وبروتوكوليه الاختياريين اللذين أنشأ أحدهما آليـة        الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا    
لتلقِّي الشكاوى الفردية وألغى الآخر عقوبة الإعدام، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق              

 الاختيـاريين الـذي   اوبروتوكوليه ، واتفاقية حقوق الطفل  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
بيع الأطفال واسـتغلال     المسلحة ويتناول الآخر     يتناول احدهما اشتراك الأطفال في المنازعات     

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو         و ،الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية     
، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز         العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     

يع أشكال التمييز ضد المرأة بمـا في ذلـك بروتوكولهـا            العنصري، واتفاقية القضاء على جم    
الاختياري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك بروتوكولهـا الاختيـاري،             
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ووقَّعت النمسا على الاتفاقية الدولية لحماية      . ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية     
  .لإعداد للتصديق عليها، ويجري اجميع الأشخاص من الاختفاء القسري

وإلى جانب كون النمسا دولة طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان، فهـي      -١٤
تعزيـز حمايـة    تناصر  أيضاً دولة طرف في عدّة اتفاقيات أخرى عائدة لمجلس أوروبا؛ وهي            

 . نسانحقوق الإنسان من قِبل مجلس أوروبا، ولا سيما من قِبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإ

والنمسا، بصفتها دولة مضيفة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودولة مشاركة فيها،     -١٥
ن البعد الإنساني لهذه لمنظمة وتدعم عمل هذه المنظمـة          عتنفِّذ باستمرار الالتزامات الناشئة     

  . متعدِّدةبطرائق أيضاً 
 دولة طرف في جميـع      وهي ١٩١٩والنمسا عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام           -١٦

 اتفاقية مـن    ٤٣ب اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثماني؛ وهي، بالإجمال، ملتزمة          
 .اتفاقيات منظمة العمل الدولية

ويقوم الرئيس بإبرام الاتفاقيات الدولية وهي تتطلَّب موافقة المجلس الوطني عليها وأن             -١٧
وفي معظم الحالات، تنطبق أحكـام      . لس الاتحادي يوافق عليها أيضاً، في بعض الحالات، المج      

الاتفاقيات مباشرةً أمام المحاكم وأمام السلطات الإدارية شريطة أن تكون واضحة ودقيقة بما             
عن طريق سـنّ    ا  ويمكن للمجلس الوطني أن يستبعد الانطباق المباشر لاتفاقية م        . فيه الكفاية 

يُوضع هذا التحفُّظ في المقام الأول لتـوفير     و:  عليها أثناء إجراءات الموافقة  على تنفيذها   تحفُّظ  
وأحكام محلية أخرى أن نظمتـه      اليقين القانوني عندما تتعلق الاتفاقية بمجال سبق أن قوانين          

 .على نحو شامل

رصد حقوق الإنـسان وقـد      الدولية والإقليمية ل  ليات  الآوتتعاون النمسا مع جميع       -١٨
وفي الآونة الأخـيرة، رحَّبـت      . راءات الخاصة ذات الصلة   قدَّمت دعوة عامة إلى جميع الإج     

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو         النمسا بقدوم وفود رسمية من      
 المتعلقة بتقـديم    التزاماتهاوتمتثل النمسا   .  واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصُّب     المهينة

ويقوم منسِّقو شؤون حقـوق الإنـسان في        . ات معاهدات حقوق الإنسان   التقارير تجاه هيئ  
وتُكفل . إعداد الاستعراضات ومتابعتهابتنسيق عملية الوزارات الاتحادية والمقاطعات الاتحادية    

متابعة منهجية في هذا الصدد عن طريق تجميع التوصيات التي تقدِّمها جميع آليـات حقـوق          
 .  التي تتّخذها كل منهاالإنسان والتدابير التنفيذية

عاهدات التابعـة الأمـم     الموتأخذ النمسا على محمل الجدّ الآراء التي تبديها هيئات            -١٩
وتحظى هذه الآراء بمستوى عالٍ من السلطة المعنوية وتُنفَّذ على الـصعيد الـداخلي          . المتحدة

 .)١٥(بحسن نيَّة
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  مؤسسات حقوق الإنسان   - جيم  
السلطات الإدارية، ثمة العديد من المؤسسات الأخرى القائمـة         إلى جانب المحاكم و     -٢٠

  . حقوق الإنسان إما بصورة شاملة أو على وجه التحديدعمال التي تنشط في مجال إ
واسـتناداً إلى   . مهمَّة رصد الامتثال للدستور    )١٦(وتقع على عاتق المحكمة الدستورية      -٢١

وإلى ولايتـها   " ة بحقوق الإنسان  محكمة معنيَّ "الدور الذي تضطلع به هذه المحكمة باعتبارها        
القضائية بشأن مراجعة القوانين والمراسيم والانتخابات، فهي مختصة بضمان فعَّاليـة النظـام             

وإلى جانـب وظيفـة   . الديمقراطية وسيادة القـانون أي  القانوني للدولة الذي يقوم على مبد     
هي الأخـرى باتِّبـاع   ملزمة دنية والجنائية  المحكمة الدستورية المتعلقة بالرصد، فإن المحاكم الم      

 . القوانين الدستورية

 )١٧(وزارة الداخلية الاتحادية مجلس استشاري مستقلّ لحقوق الإنسان       ضمن  وأنشِئ    -٢٢
ويسدي هذا المجلس المشورة للوزيرة المعنية ولمجلسها       .  أعضائه منظمات المجتمع المدني    بينمن  

، برصد جميع الأنشطة الشرطية     لجانه الست ، من خلال    بشأن مسائل حقوق الإنسان ويقوم    
وجميع الأماكن التي يُحتجز فيها أناس من قِبل المسؤولين القائمين بإنفاذ القـانون؛ ويكفـل               

 .ذلك اتّخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ما يقع من أوجه قصور

 ومكتب  )١٨(وثمة هيئات أخرى لرصد حقوق الإنسان هي لجان المساواة في المعاملة            -٢٣
، والممثِّلـون المعنيـون     )٢٠(، ولجنة حماية البيانـات    )١٩(أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة     

، وخدمات أمـين المظـالم      )٢٢(، وأمين المظالم المعني بالأطفال والشباب     )٢١(بالحماية القانونية 
 ـ)٢٤(، وهيئة سبل مناصرة المرضى   )٢٣(لضمان العدالة  د اتفاقيـة الأمـم   ، واللجنة المعنية برص

 .تحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالم

 مراقبة حقوق الإنسان في حدود إنفاذ القانون ويقدم         )٢٥(ويكفل مجلس أمين المظالم     -٢٤
وفي غـضون التـصديق علـى       . الدعم لضحايا التمييز من جانب سلطات إنفاذ القـانون        

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
أو اللاإنسانية أو المهينة، ستُحال المهام المسندة إلى الآلية الوطنية لمنع التعذيب حـسبما هـو                

وتستضيف النمـسا   . منصوص عليها في الاتفاقية المذكورة إلى مجلس أمين المظالم النمساوي         
والأمـين العـام الحـالي للمعهـد         المعهد الدولي لأمناء المظالم؛      ٢٠٠٩يونيه  /منذ حزيران 

 . نمساويال

يـضمن  إنمـا    )٢٦(الحق في تلقِّي مساعدة قانونية ونفسية خلال الإجراءات القانونية          -٢٥
الـشخص  إعـداد    ويشمل هذا الحق  .  المدنية والجنائية  الإجراءاتحقوق ضحايا العنف في     

تنطـوي   التي   وط العاطفية مع الأخذ في الاعتبار الضغ    (الإجراءات القانونية   لمباشرة   الضحية
 . وإسداء المشورة القانونية، والتمثيل المهني، )عليها هذه الخطوة
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  دور المجتمع المدني  - دال  
ثمة في النمسا منظمات متعدِّدة للمجتمع المدني تتألَّف من روابط تمثِّل مصالح العاملين           -٢٦
وتقـدِّر الحكومـة   . وميـة  فضلاً عن تمثيلها مصالح المنظمات غير الحك      مؤسسات الأعمال و

الاتحادية العمل القيِّم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية وتسعى إلى استمرار الحـوار              
وتقدِّم الدولة والمقاطعات والبلديات الدعم المالي لهذه المنظمات        . المنتظم معها وتوسيع نطاقه   

 . غير الحكومية

 باعتبـارهم   )٢٧(ركاء الاجتمـاعيين  ويكفل القانون الدستوري الاعتراف بدور الش       -٢٧
 منظمات المجتمع المـدني في      تشاركو. وتعزيز الحوار معهم  مستقلة تَنظُمْ شؤونها ذاتياً،     هيئات  

العمل الحكومي لسنوات عديدة من خلال تمثيل الشركاء الاجتماعيين في لجنة المـساواة في              
العمل والحصول على نحو غير تمييزي      المعاملة التي تعمل في مجال المساواة في المعاملة في مكان           

كما أن المنظمات غير الحكومية ممثَّلة في المجلس الاستشاري المستقل          . على السلع والخدمات  
 . لحقوق الإنسان على أساس قانوني حيث تقوم برصد إنفاذ القانون

  حماية وتعزيز حقوق الإنسان في النمسا   - ثالثاً  
ية حقوق الإنسان وعدم تجزئتها وترابطها على نحو        تدعم النمسا بنشاط مبادئ عالم      -٢٨

ويتوافـق  . ١٩٩٣من جديد مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في عام             ما أكَّده 
ذلك مع التزامها بشكل واضح بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان علـى الـصعيد الـوطني               

 إلقاء نظرة   يشملأكبر من التفصيل بما      بقدر   فيما يلي المجالات  هذه  توضيح  يتعيَّن  و. والدولي
  .وما هو قائم من تحدِّيات" الممارسات الجيدة"عامة على جوانب التشريع والتنفيذ و

  المساواة بين الجنسين  - ألف  
تستأثر مسألة المساواة بين الجنسين باهتمام خاص من جانب النمـسا منـذ زمـن       -٢٩

يحظـر  نسين المنصوص عليه في الدسـتور       مبدأ المساواة بين الج   و،  ١٩٢٠منذ عام   ف. طويل
توسيع ، جرى ١٩٩٨وفي عام .  عن الجنس الآخرتمتُّع أي من الجنسين بحقوق متميِّزة صراحة  

وصـدَّقت  . نطاق هذا الحظر من أجل إعلان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة هدفاً وطنيـاً  
 ١٩٨٢  التمييز ضد المرأة في عام     النمسا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال        

وكذلك على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي أدخل في العمل إجراءات جديدة تبنَّتها            
  . المنظمات غير الحكومية في النمسا بغية إعمال حقوق الإنسان

أولى الإصـلاحات    في إطار قانون الحياة الزوجية والأسرة      ١٩٧٥ونُفِّذت في عام      -٣٠
وفي .  التي أفضت إلى القضاء على التمييز الصارخ الذي كان يمـارس ضـد المـرأة               الشاملة
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 ؛ ومنـذ  )٢٨(في المستشارية الاتحادية أمانة الدولة المعنية بقضايا المرأة       استحدثت  ،  ١٩٧٩ عام
، أوكِلت إلى أعضاء الحكومة برتبة وزير اتحادي مهام تنسيق السياسات المتعلقة            ١٩٩٠عام  
 ـ قانوني منذ   الستوى  المالمساواة المهنية بين المرأة والرجل على       يز  جرى تعز . بالمرأة انون سن ق

، طُبِّقت على الصعيد الاتحـادي،  ١٩٩٢ وابتداءً من عام )٢٩(١٩٧٩لمساواة في المعاملة لعام    ا
أولاً في الجامعات وبعد ذلك في جميع قطاعات الخدمات العامة، قواعد ملزمة تقضي بزيـادة              

 في  ٤٥إلى   تهاحصبحيث تصل   يع المناصب وعلى كافة مستويات الرواتب       نصيب المرأة في جم   
في مجال السياسات الاجتماعية، من بينها      كبرى  ، استُهلِّت إصلاحات    ١٩٨٩وفي عام   . المائة

إصلاحات تهدف إلى تخفيف القوالب النمطية التقليدية المتَّبعة حيال الجنسين بـشأن رعايـة              
 عن طريق منح دخل قائم على       ٢٠١٠م إجازة الأبوَّة في عام      وتم إدخال وتعزيز نظا   . الطفل

 . وجرى بانتظام توسيع نطاق المرافق الخارجية لرعاية الطفل. منافع رعاية الطفل المُعال

مراعاة لتعميم  ، أنشأت الحكومة فريقاً عاملاً مشتركاً بين الوزارات         ٢٠٠٠وفي عام     -٣١
؛ وقد تم دمج    ٢٠٠٩/٢٠١٣انون الميزانية للفترة    المنظور الجنساني كجزء من عملية إصلاح ق      
 .  لشؤون الميزانيةإدارة الحكومة الاتحاديةضمن الميزنة القائمة على مراعاة منظور الجنسين 

") ٢٠١٠تقرير المرأة لعام    "بعنوان  (ويكشف التقرير الحالي عن حالة المرأة في النمسا           -٣٢
ساواة الفعلية بين المرأة والرجـل في كـثير مـن           أوجه قصور في تحقيق الهدف المتمثِّل في الم       

وثمة فوارق كبيرة في الدخل بين المرأة والرجل لا يمكن تفـسيرها بـالنظر إلى أي                . المجالات
حالة الفتيات والنساء في    شهدتها  وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي       . عوامل غير تمييزية  

ال المذكور؛ ويُعزى ذلك إلى حدّ كـبير إلى أن          مجال التعليم، ما زالت المشاكل سائدة في المج       
وبالإضافة . زهيدة أجورٌ   ، وغالباً ما تُدفع لهن    "الإناث عادةً "النساء يخترن وظائف تقبل عليها      
. طفل عائقاً كبيراً في الحياة المهنية للعديـد مـن النـساء     الإلى ذلك، ما زالت تشكِّل ولادة       

عباً وينطوي في معظم الأحيان على العمل بدوام جزئي         غالباً ما يكون ص   فالعودة إلى الوظيفة    
بل إن هذه الحالة تـزداد      . يفضي، بالتالي، إلى انخفاض تعويضات العمل والمعاشات التقاعدية       

 . هن بمعاملة قائمة على التمييزغالباً ما تُواجَ، فالمهاجراتوءاً بالنسبة للفتيات والنساء س

تي تعوق تحقيق المساواة للمرأة وقد وافقـت، في         وتدرك الحكومة طبيعة الحواجز ال      -٣٣
برنامجها الحكومي، على إصدار خطة عمل تُسمَّى خطة العمل الوطنية للمساواة بين المـرأة              

وبالتعاون مع الشركاء والخبراء الاجتماعيين، أعدِّت ورقـة بحثيـة     . والرجل في سوق العمل   
وتحدِّد الورقة المـذكورة    .  منها المرأة  للقضاء على أوجه الضرر التي تعاني     تضمَّنت اقتراحات   

تنويع فرص التعليم والمستقبل الوظيفي، وزيادة نسبة النساء في         : الأولويات على النحو التالي   
، الجنـسانية سوق العمل وتوظيفهن بدوام كامل والقيام في الوقت نفسه بتقليص الفـوارق             

.  في الدخل بين المـرأة والرجـل  وزيادة نصيب المرأة في المناصب الرئيسية، وخفض الفوارق     
 تدبيراً محدَّداً في سبيل تحقيق تلك الأهداف، مثـل تقـديم            ٥٥وستُنفَّذ توليفة تدابير تتضمَّن     

المشورة المهنية إلزامياً على مستوى الصَّفين الدراسيين السابع والثامن، وإجـراء اسـتعراض             
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وسيُولى اهتمام خاص   .  النمطية المتَّبعة  الأساسية فيما يتعلق بالقوالب   المواد  للمناهج الدراسية و  
وذلك عن طريق توفير تدابير ملائمة في مجال التعليم وتدريب المعملـين،            المهاجرات  للفتيات  

والاستمرار في توسيع مرافق رعاية الطفل على نطاق الوطن، وتعزيز العمل بإجازة الأبـوَّة،              
 ٢٠١١بدءاً من عام    ( المرأة والرجل    وإلزام الشركات قانوناً بتقديم تقارير عن دخل كل من        

 ).يما يخص الشركات الكبيرةف

  العنف ضد المرأة  - باء  
جميع كومة النمساوية اتّخاذها تدابير فعالة لمكافحة       يشكِّل أولوية بالنسبة للح   إن مما     -٣٤

أشكال العنف التي تُمارس داخل البيئة الاجتماعية الوثيقة الصلة بأي شخص من الأشخاص،             
  .يما العنف ضد النساء والأطفالولا س
 علـى   )٣٠(، نصّ القانون الاتحادي بشأن الحماية من العنف المترلي        ١٩٩٧وفي عام     -٣٥

الذي كان فريداً من نوعه في أوروبـا        وهو القانون   توفير حماية شاملة لضحايا العنف المترلي،       
وهـي  (الضحايا  مؤسسات معترف بها من الدولة لحماية       بمقتضى ذلك   أقِيمت  قد  و. آنذاك

. )٣١("مجلس استشاري لـشؤون الحمايـة     "كما أقيم   ) مراكز التدخُّل في الاعتداءات المترلية    
 بتنسيق شؤون المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال الحماية من  الأخيرويقوم هذا المجلس

  .العنف على المستوى الاتحادي
ات أهمية؛ وقد طرأ تحسُّن على حقـوق    ذ  الجنائية وتعدّ حالة الضحايا في الإجراءات      -٣٦

، أصبح يحقّ لضحايا العنف الحصول على مساعدة        ٢٠٠٦منذ عام   ف. الضحايا في هذا الصدد   
 . اجتماعية خلال الإجراءات؛ وهذا الأمر يشهد تقدُّماً باستمرار - قانونية ونفسية

ضع إطار قانوني   ووُ. )٣٢(، بدأ نفاذ القانون الثاني للحماية من العنف       ٢٠٠٩وفي عام     -٣٧
يأذن للشرطة أو المحاكم المختصة بأن تأمر في حالات العنف المترلي مرتكب العنف المترلي أن               
يغادر الشقَّة التي يقيم فيها، وأن تحظر عليه العودة إليها أو البقاء في مناطق معيَّنة أو الاتصال                 

وأنشئت مراكز الأسري م بالضحية، وذلك من أجل تمكين الضحايا من البقاء آمنين في محيطه     
وتتعـاون المحـاكم    . لحماية من العنف في جميع المقاطعات بتمويل من الحكومة الاتحاديـة          ا

 . وسلطات الشرطة تعاوناً وثيقاً مع مراكز الحماية من العنف

التي توفِّر المـشورة     )٣٣(وتدعم الحكومة كذلك العديد من مراكز الخدمات النسائية         -٣٨
تـوفِّر  (اللائي تعرضن للضرب     مأوى لإيواء النساء     ٣٠ت من العنف، وثمة     للنساء المتضرِّرا 

 سـاعة   ٢٤وثمة أيضاً خط مساعدة مجاني متاح على مدار         ).  مكاناً للإقامة  ٧٥٠مجموعة   ما
وتم تركيب خمسة أرقام هاتف تتـيح الاتـصال في حـالات            . للنساء في جميع أنحاء النمسا    

في فيينا للنساء يعمل على     عن فتح خط اتصال مباشر       الطوارئ على المستوى الإقليمي فضلاً    
 . من العنف الجنسيمن أجل خدمة النساء المتضرِّرات  ساعة وذلك ٢٤مدار 
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أما المهاجرات اللواتي قدمن إلى النمسا في إطار لمّ شمل الأسرة فيجدن أنفـسهن في                 -٣٩
والإقامة لمراعـاة  التوطين وقد أدخِلت تعديلات عدّة مرَّات على قوانين . وضع ضعيف للغاية 

وتنص التشريعات المعمول بها حالياً على منح تصريح إقامة منفصل لأفـراد            . هذه الظروف 
أسرهم؛ وحتى لو لم تستوفَ شروط لمّ شمل الأسرة لتحاق بالأسرة الذين قدموا إلى النمسا للا    

حصول على الإقامـة في     بعد هذا القدوم، يجوز أن يفي أفراد الأسرة بالمعايير التي تؤهِّلهم لل           
وتشمل هذه المعايير تقديم أدلَّة على وجود السكن المناسـب والـدخل والتـأمين              . النمسا
حالـة  تحديـداً في    وفي بعض الحالات، وبخاصة فيما يتعلق بضحايا العنف المترلي          . الصحي
اللواتي وحتى ضحايا العنف    . هذه المعايير الزواج القسري، قد تعفى المرأة من استيفاء        ضحايا  

مقيمات بصفة قانونية في النمسا، يجوز منحهن تصريح إقامة إذا اقتضى الأمـر             ) بعد(لسن  
 . عمال العنف لأن تعرضه من استمرارنذلك من أجل حمايته

 مثل ضباط الشرطة والقضاة والعاملين في مؤسسات حماية         ،ويشهد تدريب المهنيين    -٤٠
  .)٣٤(وتُطلق حملات توعية عامة في هذا الصدد. تمراًتحسُّناً مس المرأة ومهنيي الرعاية الصحية

ؤسسات الرعاية الصحية أهمية خاصة باعتبارها جهات اتصال للنـساء          وتكتسي م   -٤١
معلومات عن الرعاية الـصحية   كرَّاسة   ، نُشرت أول  ٢٠١٠وفي عام   . المتضرِّرات من العنف  

قطاع الرعاية الصحية على التعرُّف     هي تساعد العاملين في     و )٣٥(للنساء المتضرِّرات من العنف   
  .هادفة مساعدة موتوفّر لهمخاطبة المعنيين، العنف، وآثار إلى 

والنمسا ملتزمة أيضاً بمكافحة العنف ضد المرأة على المستوى الدولي، ولا سيما على               -٤٢
وهي تشارك بنشاط في إعـداد مبـادئ الاتحـاد          . مستوى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة    

وروبي التوجيهية بشأن العنف ضد المرأة وتدعم سلسلة من المشاريع ذات الـصلة، مثـل               الأ
وحملة الأمين العام   التابعة للاتحاد الأفريقي،    " ميةمديرية شؤون المرأة والجنسين والتن    "مشروع  

صندوق الأمم المتحدة   ومشروع  ،  "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة    "للأمم المتحدة تحت عنوان     
 .ة العنفلمكافح

 ١٨٨٨، و ١٨٢٠، و ١٣٢٥ويُركَّز بوجه خاص على تنفيذ قرارات مجلس الأمـن            -٤٣
، اعتمـدت   ٢٠٠٧وفي عـام    . على النساء خاص  من تأثير   المسلّحة  ما للتراعات   التي تتناول   

 في مجـال   محدَّدة، تتضمَّن تدابير١٣٢٥النمسا خطة تُسمَّى خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار     
. نسانية والدبلوماسية وأنشطة حفظ السلام وأنشطة السياسات المتصلة بالتنميـة         الأنشطة الإ 

وأنشئ فريق عامل يتألَّف من ممثِّلين عن جميع الوزارات من أجل صوغ خطة العمل الوطنيـة   
 تقريـراً    العامل المذكور  ويقدِّم الفريق . ويشمل هذا الفريق ممثِّلين عن المجتمع المدني      . المذكورة

 .  مجلس الوزراء يتناول فيه تنفيذ خطة العمل الوطنيةكل سنة إلى
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  مكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية والتعصُّب   -جيم   
تتّخذ تـدابير متعـدِّدة     هي  تعتبر النمسا مكافحة كره الأجانب والعنصرية أولوية و         -٤٤

ويقـضي  . صرية والتحيُّز لتعزيز المساواة في المعاملة والاندماج في المجتمع، وللقضاء على العن         
  .  من التمييز في إطار القانون الجنائيبرنامج الحكومة، مثلاً، بتعزيز الحماية

كال التمييز العنصري في    وصدَّقت النمسا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش          -٤٥
  .)٣٧( ووُضِعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بموجب قانون دستوري اتحادي)٣٦(١٩٧٢عام 

 وعلى هذا الأسـاس، اعتُمـدت       )٣٨( في المعاملة مُكرَّس في الدستور     ومبدأ المساواة   -٤٦
وفي مجال القانون   . )٣٩(يجري العمل باستمرار على تحسينها    وتشريعات شاملة لمكافحة التمييز     

 ذات الصلة إلى تعزيـز      )٤٠(الإداري والقانون المدني، أفضى تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي       
 . ريعات بشأن مكافحة التمييز في النمساالتش

 الذي ينطبق على القطاع     )٤١(القانون الاتحادي للمساواة في المعاملة    كل من   ويحتوي    -٤٧
على  )٤٢(الخاص والقانون الاتحادي لإعمال المساواة في معاملة عمال وموظفي الخدمة المدنية          

والأصل العرقي،  الجنس،  نوع   أساس   أحكام قانونية تتناول الحماية من التمييز في العمل على        
الحمايـة مـن    فإن  خارج نطاق بيئة العمل،     أما  . ، والميل الجنسي  سنّوالدين أو المعتقد، وال   

في مجال الحماية الاجتماعية، بما في ذلك خدمات        مكفولة  التمييز على أساس الانتماء العرقي      
جتماعية والتعليم والحصول على    المنافع الا فيما يتعلق ب  الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية،     

وتوفَّر الحماية للأشخاص   .  بها، بما يشمل السكن    الإمدادالسلع والخدمات المتاحة للجمهور و    
في مجـالات    ،وقد اعتمدت المقاطعات  . كافحة التمييز شامل لم ذوي الإعاقة من خلال قانون      

، ويتجاوز جـزء منـها      زواة في المعاملة ومكافحة التميي     للمسا  خاصة بها  قوانين ،اختصاصها
 .نطاق الحماية المكفولة لمكافحة التمييز على المستوى الاتحادي

 أو  ،الجنسنوع  ويكفل الإطار القانوني الحالي الحماية الشاملة من التمييز على أساس             -٤٨
. الأصل العرقي أو الإثني، ومن التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أو السن، أو الميل الجنسي            

مواءمة جميع أسباب التمييـز  وتُبذل جهود ترمي إلى  . أن ثمة مستويات مختلفة من الحماية     بيد  
 .تدريجياً

مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة الذي يتمتَّع بالاستقلالية الدعم           م  يقدو  -٤٩
 لضحايا التمييز من خلال تزويدهم بمشورة مجانية وسـرِّية بمقتـضى قـانون المـساواة في               

وتتيح الإجـراءات   . المخصصة لهذا المكتب  ويُتوخَّى زيادة الموارد البشرية والمالية      . )٤٣(المعاملة
بالإضـافة إلى   . غير القضائية أمام لجنة المساواة في المعاملة تقديم طعون قانونية سرِّية وجانية           

القـضايا  ؛ وهو الحل الذي قد يكون أكثر فعاليـة في            يمكن رفع دعاوى أمام المحكمة     ذلك،
  .الفردية
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كمة أو علـى    المحهم على   ياابيد أن العديد من ضحايا التمييز يتردَّدون في عرض قض           -٥٠
لجنة المساواة في المعاملة بسبب ارتفاع الرسوم القانونية والمـدة الطويلـة الـتي تـستغرقها                

 بتمثيـل   )٤٥( واتحاد نقابات العمال النمساوي    )٤٤(وتقوم دوائر العمل  . الإجراءات ذات الصلة  
أعضائها في الإجراءات القانونية المتعلقة بمسائل العمل والمسائل الاجتماعية وتتحمَّل الرسـوم    

 .القانونية في حالات معيَّنة

 شـكوى   إيداعقائمون بإنفاذ القانون    وظفون  ويمكن لضحايا التمييز الذي يرتكبه م       -٥١
ا غير  مشروعية عمل الشرطة إلا أنه    مدى  هذه الغرفة   قيِّم  تو. )٤٦(الغرفة الإدارية المستقلة  لدى  
هـو مـن اختـصاص      التدابير التأديبية   اتخاذ  و. بفرض أي عقوبات أو منح تعويضات     مخولة  

وفي حالة سوء السلوك من جانـب       . أو لجنة تأديبية منفصلة   /المعني و المسؤول على الموظف    
ل على تحقيـق تـسوية      أيضاً أن يعم  قائمين بإنفاذ القانون، يجوز للمسؤول      أحد المسؤولين ال  

 يشكِّل جريمة جنائية، فلا بد من       القائم بإنفاذ القانون  الموظف  ما إذا كان سوء سلوك      أ. ودِّية
 . يتعين عليه مباشرة التحقيقإبلاغ مكتب المدَّعي العام بذلك، الذي 

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصُّب، في تقريرها الرابع عـن         اللجنة  وقد أشارت     -٥٢
هم على الأرجـح    ، إلى أن الأفارقة السود والمسلمين والغجر        ٢٠٠٩سا المنشور في عام     النم

للتمييز بناء على دوافع عنصرية وأن طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين القادمين من            عرضة  
بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما يكونون هدفاً لتعليقات عنصرية وناتجة عـن               

وسـيجري تكثيـف    . تأخذ النمسا هذه الانتقادات على محمل الجد      و. )٤٧(جانبكراهية الأ 
التدابير القائمة، ولا سيما في مجال التدريب ورفع مستوى الوعي، وفقاً لخطة العمل الوطنيـة     

 . بشأن الإدماج

ويحتوي القانون الجنائي النمساوي على نصوص بشأن جريمـة التحـريض علـى               -٥٣
وتجـري مناقـشة    . الحماية للكنائس والطوائف الدينية والجماعات العرقية     توفِّر   )٤٨(الكراهية
وإبداء تعليقات عنصرية ومنطوية على .  في هذه الحماية   إدراج الفئات الضعيفة الأخرى   مسألة  

وقد يتعرض صاحبها للملاحقة كراهية الأجانب في سياق المناقشات السياسية أمر غير مقبول          
 التي  الماليوبالإضافة إلى ذلك، يجوز إلغاء إعانات الدعم. )٤٩(نائيبموجب القانون الجالقضائية 

التشهير أو التحـريض علـى      في حالة    )٥٠(١٩٨٤تقدَّم بموجب قانون إعانة الصحافة لعام       
قـانون  أو بموجـب    ) وكذلك تشويه صورة الأديان   (الكراهية ضد فئات معيَّنة من السكان       

المـالي  ان قانوني يتلقَّى إعانة الدعم      ئات تابعة لكي  هيتتخذ هذه الإجراءات ضد     الحظر؛ وقد   
 . نفوذهاضمن مجال أفراد يعملون ضد أو ) مثل الأحزاب السياسية(

تم اعتماد آلية مراقبـة طوعيـة       ،  )٥١(ومع إعادة تأسيس مجلس الصحافة النمساوي       -٥٤
يَّن على  وعلى أساس قانون الشرف الخاص بالصحفيين، يتع      . ٢٠١٠لوسائل الإعلام منذ عام     

 .  الحدّ من التغطية الإخبارية المنطوية على التحريض العنصري والتمييز وإزالتها المذكورالمجلس
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وتنطبق أيضاً أحكام القانون الجنائي بشأن العنصرية وإحياء النازية وفقـاً لقـانون               -٥٥
طـرف  ، كانت النمسا ال   ٢٠٠٦في عام   ف.  شبكة الإنترنت  عال معيَّنة تتم على   ف أ الحظر على 

المتعاقد الأول في البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية لمنـع             
 مسؤولية مقـدِّمي    )٥٢(ويحدِّد قانون التجارة الإلكترونية    .التصريحات العنصرية على الإنترنت   

بوجود علمهم   بمجرد   ة العنصري ياتخدمات الإنترنت بشأن إزالة المواقع الشبكية ذات المحتو       
فيمـا   و خدمات الإنترنت الخصوصيون، كلٌ    مقدِّمووأنشأت الحكومة الاتحادية    . المواقعهذه  

 .مكاتب مكلفة باقتراح مواقع على الإنترنتيخصه، 

وتشمل الصكوك المحليـة الرئيـسية      . وتُعدّ مكافحة معادة السامية أمراً بالغ الأهمية        -٥٦
تـدابير   و )٥٣()قانون الحظر، القانون الجنـائي    (في هذا الصدد تشريعات صارمة      المعمول بها   

الصعيد الدولي، تلتزم النمـسا بـالتحقيق في        وعلى  . تعليمية، لا سيما في الابتدائي والثانوي     
وبمكافحة معاداة السامية وبالأخص في إطار فرقـة العمـل الخاصـة         أسباب معاداة السامية    

  .وروباأوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أبالمحرقة، ومجلس 

 كـانون   ١، الـذي بـدأ نفـاذه في         )٥٤(وعلى ضوء قانون الشراكات المـسجَّلة       -٥٧
وتبعـاً  . بين الأزواج من نفس الجـنس     ، أنشئ أول إطار قانوني للتعايش       ٢٠١٠ يناير/الثاني

 كاتالذلك، بدأ نفاذ تدابير قانونية متعدِّدة أفضت إلى تحسُّن واضح في الوضع القانوني للـشر              
حقوقـاً مثـل    لا يمـنح لهـؤلاء بعـد        بيد أن ذلك    . الجنسنفس   أشخاص من    التي تتم بين  
 جمعيـة   ٢٠٠٧وأسِّست في عـام     . خدمات الطب الإنجابي أو تبني أطفال     على   الحصول

"Gay Cops Austria"  وقـد أدَّى  لمثليين والسحاقيات من ضباط الشرطة؛لفأتاحت منتدى 
 . الشرطةضمن جهاز وى الوعي حيالهم ستالنهوض بم الحدّ من أوجه التحيُّز وذلك إلى

   حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل وإنفاذ القانون  - دال  
يؤدِّي نظام العدالة الجنائية وجهاز الشرطة دوراً مهمّاً في ضمان سـيادة القـانون                -٥٨

ا موظائفهبطبيعة ويسود وعي في أوساط السلطات القضائية والأمنية    . وحماية حقوق الإنسان  
الحفاظ على الطابع   سَّاسة في المحافظة على سيادة القانون، الأمر الذي لا غنى عنه من أجل              الح

نفَّذت الحكومة الاتحادية   ار حدوث الانتهاكات، فقد     الديمقراطي للدولة على أنه نظراً لاستمر     
عـن  تريهة للجميع، بغض النظر     العادلة و العاملة  المالقانون لضمان   بمقتضى  مزيداً من التدابير    

  .  الجنس، أو التعليم، أو الانتماء الاجتماعي والاقتصادي نوعالأصل، أو
ولهذا السبب، يتضمَّن برنـامج     . مطلقاًالنمسا التزاماً شديداً بحظر التعذيب      وتلتزم    -٥٩

الحكومة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب       
اسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء آلية وطنية لمنع التعـذيب عمـلاً             المعاملة أو العقوبة الق   

وقد بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية القانونية لإعمال آلية        .  من الاتفاقية المذكورة   ٣بالمادة  
 . وطنية لمنع التعذيب
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، ٢٠٠٨ينـاير   / في كانون الثاني   )٥٥(ومع بدء نفاذ قانون إصلاح الإجراءات الجنائية        -٦٠
في قدر أكـبر مـن الـشفافية    استُحدث مزيد من الحقوق للمدَّعى عليهم فضلاً عن مراعاة   

أفضى ذلك أيضاً إلى ضرورة تغيير الإجراءات الواجب تطبيقها في حالات           قد  و. الإجراءات
تحقيـق فعَّـال    إجراء  ضمان  لقائمين بإنفاذ القانون وذلك     وظفين  الاعتداء المزعوم من قِبل م    

تنفيـذ  ال على تدابير ملزمة لضمان      )٥٦(ووافقت وزارة العدل ووزارة الداخلية    . وسريع ونزيه 
بإنفـاذ  كلفـين   وضوعي للإجراءات، مع استبعاد أي شكل من أشكال التحيُّز من قِبل الم           الم

في الرسمية، تنص تلك التدابير،     الأفعال  وإلى جانب الشرط الذي يوجب عدم تأخير        . القانون
وفي حالـة   . غير منحازين موظفين  از إجراء التحقيقات إلا من قِبل       ، على عدم جو   جملة أمور 
أو إذا كانت ثمة مؤشِّرات على ذلك، وجب على مخفر الشرطة المسؤول عن             تجاوز  حدوث  

 إبلاغ مكتب المدَّعي العـام بـذلك دون         )٥٧(التحقيق أو المكتب الاتحادي لمكافحة الفساد     
تجنُّب أي شكل لو. )٥٨(الوقائععن مع إرفاق بيان  ساعة، ٢٤التأخير يتجاوز على ألا إبطاء، 

 .عرض حالات معيَّنة على المحكمةمن أشكال التحيُّز، يمكن 

لضباط الشرطة تدريب إلزامي في مجال حقوق الإنسان مع التركيـز بوجـه             يُقدَّم  و  -٦١
اج ويـوفِّر المنـه   . في مجتمع متعدِّد الثقافـات    العمل الشرطي الخالي من التمييز      خاص على   

 ساعة من التعليم في مجال حقـوق        ٥٦الشرطة  لأفراد  الدراسي للتدريب الأساسي الإلزامي     
في مجال حقوق الإنسان جزءاً من التدريبات التي تُعنى بجوانب          التثقيف  كما يشكِّل   . الإنسان

والعمل جار علـى عقـد      . الشرطةأفراد  الشخصية ومن الدورات الأمنية التي تُعنى بسلوك        
 . منظمات غير حكوميةمع ية منتظمة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون حلقات دراس

 العامين في مجال حقـوق      ينخذت طائفة من التدابير بشأن تدريب القضاة والمدَّع       واتُّ  -٦٢
إلزامياً التحاق جميع القضاة والمدَّعين العامين الذين يُعيَّنـون مـستقبلاً           قد أصبح   و. الإنسان

، بمـا في ذلـك      حقوق الإنسان موضوع  شكِّل  يو. حقوق الإنسان بدورة تدريبية في مجال     
 جزءاً من الامتحانات النهائية للقضاة الـذي        ، المساواة في المعاملة ومكافحة التمييز     اموضوع

على جميع القضاة والمدَّعين العامين الذي      بات إلزامياً   ،  ٢٠٠٩ومنذ عام   . يُعيَّنون في المستقبل  
تستمر أسبوعين على الأقلّ في مؤسسة لحمايـة        داخلي  ترة تدريب   يُعيَّنون مستقبلاً إكمال ف   

وتُقدَّم دورات إضافية في مجال حقوق الإنسان على        . الضحايا أو مؤسسة للرعاية الاجتماعية    
ويتلقَّى موظفو الإدارة القضائية تدريباً خاصاً في مجال حقوق الإنسان علـى            . أساس طوعي 

 .الات التراع نزلاء السجون وحالتعامل الصحيح مع

أصبح بإمكان المحاكم، بموجب قانون الخبراء والمترجمين       ،  ٢٠١٠ابريل  / نيسان ١منذ    -٦٣
مع التركيز على حقـوق      (، تعيين خبراء في مجال الدراسات     )٥٩(الفوريين العاملين في المحاكم   

الوضع السياسي وحالة حقـوق الإنـسان       من أجل تقديم الدراية الفنية فيما يخص        ) الإنسان
المتعلقة بقضايا من   الإجراءات  سياق  كون ذات صلة في     ي مما قد    والوضع الثقافي في بلدان ثالثة    

 . تسليم المجرمين أو اللجوءقبيل 
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لنساء في الشرطة بجميـع مـستوياتها وإلى        حصة ا ويدعو برنامج الحكومة إلى زيادة        -٦٤
. والمستقبل الـوظيفي  صوغ شروط إطارية تتوخَّى التوفيق على نحو أفضل بين شأن الأسرة            

ن تشكيل قوَّة الشرطة ينبغي      في الشرطة إذ إ    اتالمهاجرحصة  وستتم، على حد سواء، زيادة      
 . أن يعكس التكوين السكاني للمجتمع من أجل تحقيق أقصى قدر من القبول والكفاءة

النمسا من قِبل لجنة الأمم المتحـدة       حالة  ، تم استعراض    ٢٠١٠مايو  /وفي أوائل أيار    -٦٥
 تدابير ملائمـة  فضلاً عن اتّخاذ  ويجري بانتظام تقييم توصيات هذه اللجنة       . ناهضة التعذيب لم

 . لمعالجة أوجه القصور القائمة

  اللجوء والهجرة  - هاء  
في قـوانين الاتحـاد     ، سواءٌ   ثمة اختلاف أساسي بين الهجرة والحماية من الاضطهاد         -٦٦

أن  في حـين     )٦٠(والإقامـة مها قانون التوطين    كيحوالهجرة  . الأوروبي أو التشريعات الوطنية   
. )٦١(اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين وقـانون اللجـوء        تحكمها  الحماية من الاضطهاد    

. النمساتطبقها  لاتحاد الأوروبي،   عن ا متعدِّدة صادرة   وهذان الوضعان مشمولان بتوجيهات     
 . ل حالة على حدة على أساس تقييم ك في هذا الصددوتُتّخذ جميع القرارات

والإقامة المحـافظ   التوطين  ويحدِّد قانون   . لطلبوفقاً ل تنظيم الهجرة    النمسا   صتحرو  -٦٧
وبالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يضطلع بـه        . بوصفه السلطة الابتدائية المعنية بمسائل الإقامة     

، كان  ٢٠٠٩عام  وفي  . الداخلية الاتحادي مناطة بوزير   سلطة الاستئناف   فإن  قانون الإقامة،   
 للحـصول   طلباً ٢١١ ٧٤٢  ما مجموعه  أودِع، و صريحاًت ٤٤٦ ٥٤٨الإقامة  تصاريح  عدد  

 . على تصاريح إقامة جديدة

وتقرّ النمسا بالحق في اللجوء كحق من حقوق الإنسان وهي تلتزم بمعايير الحمايـة                -٦٨
لنمسا تقليـد   لو. ١٩٥٤في عام   النمسا  المنصوص عليها في اتفاقية جنيف التي صدَّقت عليها         

وفقاً لتقديرات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،        ف.  استضافة اللاجئين  عريق في 
 ٧٠٠ ٠٠٠نحو  ، بقي منهم في النمسا      ١٩٤٥استقبلت النمسا أكثر من مليونيْ لاجئ منذ عام         

 الـتي  وما زالت النمسا منذ سنوات واحدة من الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي   . لاجئ
 رابع البلدان التي تلقَّت أعلـى  ٢٠٠٩أعلى عدد من طالبي اللجوء، وكانت في عام     قصدها  ي

، ٢٠٠٩ وفي عـام  . مقارنة بمجمـوع سـكانها    )  طلباًً ١٥ ٨٢١(عدد من طلبات اللجوء     
 . طالب لجوء صفة اللاجئ وفقاً لاتفاقية جنيف ٣ ٢٤٧ نحم

ا إلى إقامة نظام لتقاسم الأعباء علـى        وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تدعو النمس       -٦٩
من الضروري زيادة التعاون بين الدول الأعضاء والبلدان الأصـلية          أن  أساس التضامن وترى    

" الأسـباب الجذريـة   "كافحة  لمالنمسا أهمية خاصة    تولي  وفي هذا السياق،    . لطالبي اللجوء 
 . اللجوءتحسين الظروف المعيشية في البلدان الأصلية لطالبي لللاضطهاد و
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وترحّب النمسا ببرنامج استكهولم بشأن الحرية والأمن والعدالة، الـذي اعتمـده              -٧٠
، وتدعم جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إقامة نظـام          ٢٠٠٩الاتحاد الأوروبي في نهاية عام      

 لجوء أوروبي مشترك ينطوي على مستوى عالٍ من الحماية وإجراءات اللجوء المتَّسمة بالعدالة            
 . والكفاءة

عليـه   وأدخِلت   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١وقد بدأ نفاذ قانون اللجوء الحالي في          -٧١
وتُجرى إجراءات اللجوء الابتدائية    . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١اعتباراً من   نافذة  تعديلات  

 ـ )٦٣( استئناف قراراته أمام محكمة اللجـوء      وزويج. )٦٢(من قبل مكتب اللجوء الاتحادي     تي  ال
 السابق بهدف   )٦٤( لتحلّ محلّ مجلس اللجوء الاتحادي المستقل      ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١أنشئت في   

ة  وظيفة إضافية للقضا٢٥وساهم إنشاء . تسريع الإجراءات والحدّ من تراكم الدعاوى المعلَّقة    
 الحدّ فيمساهمة فعالة ، )٦٥( في المائة٥٠ا يقارب  عدد العاملين فيها بم   زيادة  في محكمة اللجوء و   

 اسـتئناف قـرارات     وزويج. من حالات التأخير في الإجراءات وفي تسريع هذه الإجراءات        
 إذا تعلق الأمر    -استئنافها في حالات استثنائية     وز  ويج(محكمة اللجوء أمام المحكمة الدستورية      

 ).  أمام المحكمة الإدارية-بقرارات أساسية 

 اللجوء، على المستوى الاتحادي، بموجب      وتُكفل الرعاية والخدمات الأساسية لطالبي      -٧٢
 وبموجب قوانين منفصلة خاصة بالمقاطعات )٦٦(٢٠٠٥قانون الرعاية الأساسية والإعاشة لعام     

.  المعقود بين الحكومة الاتحادية والمقاطعـات      )٦٧(والاتفاق بشأن الرعاية الأساسية والإعاشة    
مثـل  (الإمداد لطالبي اللجوء    مات  خدوتشمل الرعاية الأساسية الغذاء والسكن وغيرها من        

ترتيبات للأشخاص المحتاجين، وتقديم معلومات ومشورة، ولـوازم        وضع  رعاية الصحية، و  ال
وفي حالة الاختصاص الاتحادي، تُوفَّر هذه الخـدمات في مؤسـسات           ). مدرسية، وملابس 

.  اللاجئين من مختلف المؤسسات التي تأوي     ٧٠٠وفي المقاطعات، أنشئ زهاء     . الرعاية العامة 
 . كما تقوم منظمات غير حكومية متعدِّدة بمساعدة المقاطعات في هذا الصدد

وتلتزم النمسا بالعمل وفقاً لأحكام حقوق الإنسان المنصوص عليهـا في الاتفاقيـة               -٧٣
وعلى أساس الممارسـة الـتي      . الإبعاد والطرد الات  الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بح     

 مـن   ٨على كل سلطة نمساوية تأمر بالطرد، وفقاً للمـادة          يتعين  الدستورية،  تتّبعها المحكمة   
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن توازن بين المصلحة العامة في إنهاء بقاء الشخص المعني              

المصالح الشخصية للأجنبي، مع مراعاة واستعراض مختلف المعايير مثل مدّة بقـاء            وفي النمسا   
أو درجـة   ومدى متانتـها     أسريةوشائج   وجودالمعني في النمسا، ومدى     الشخص الأجنبي   

وإذا أظهرت هذه الموازنة بين المصالح، التي يشترطها صراحةً قانون الشرطة الخاص            . الاندماج
جب منح تـصريح إقامـة للـشخص        غير مقبول، و  الطرد الدائم إجراء    ، أن   )٦٨(بالأجانب

 .)٦٩(المعني

ين يحتاجون إلى حماية خاصة، ثمة تصريح إقامة خاص يُمنح          وبالنسبة للأشخاص الذ    -٧٤
التقاضي الجنائي والمدني في حالات الاتِّجـار       يرغبون في   فالأشخاص الذين   : لأسباب إنسانية 
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بالبشر، أو ضحايا العنف المترلي، أو القصَّر غير المصحوبين لأسباب متعلقة برفاه الطفل، يجوز         
وفي هـذه الحالـة   للاستفادة من حماية خاصة،     إقامة   لهم إيداع طلب للحصول على تصريح     

أيـضاً أن   ويجوز في هذه الحالة     . )٧٠(تُطبَّق اشتراطات أقلّ صرامة في تقديم الطلب المشار إليه        
 . بدون طلبيُمنح هذا التصريح 

طـرد أو إبعـاد     إجـراء عمليـة     يشكِّل تحدِّياً خاصاً لسلطات الهجرة ضمان       ا  ممو  -٧٥
احتجـاز الأجانـب في     ويجوز  . حكام القانونية وأحكام حقوق الإنسان    الأشخاص وفقاً للأ  

 وعند إصـدار أمـر      .)٧١(بات القانونية في هذا الصدد    انتظار ترحيلهم شريطة استيفاء المتطل    
الحاجة الفعلية لاتّخاذ   مع  بالاحتجاز في انتظار الترحيل، يتعيَّن موازنة مصالح الشخص المعني          

تتحقَّق من ذلـك في كـل       ويقع على عاتق السلطة المعنية أن       . نيةهذا الإجراء لاعتبارات أم   
إلى على الحضور بانتظام    الشخص المعني   كإجبار   (صرامةًوإذا أمكن تطبيق تدابير أقلّ      . حالة

وفي حالة الأجانب القـصُّر،     . ، جاز للسلطة المعنية فرض تدابير من هذا القبيل        )مخفر الشرطة 
وتنظـر الغـرف    . إجراءات أقل صرامة إن أمكن ذلك      تطبِّق   على السلطات المعنية أن   يتعين  

أو الدستورية في مدى مشروعية الاحتجاز في انتظـار         /الإدارية المستقلة والمحكمة الإدارية و    
 . الترحيل

منتظمة لجميع مرافق الاحتجـاز  بزيارات  ويقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان        -٧٦
ويُزوَّد كل شخص يُحتجز في انتظار الترحيل       . السجونويتحدَّث مع السجناء والعاملين في      
إمكانيـة  بما في ذلـك     )  لغة ٤٢ب متاحة  ورقة  ترد في   (بمعلومات أوَّلية عن حقوقه وواجباته      

مراكـز  لـترلاء   الاتصال بإحدى المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن تقـديم المـساعدة            
 .الاحتجاز

اك المشاكل المتعلقة باحتجاز الأشـخاص في       وتدرك السلطات النمساوية تمام الإدر      -٧٧
لذا ". مكان مغلق "هو بمثابة احتجاز في     انتظار الترحيل في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة، و       

لتمكين المحتجزين من ظروف احتجاز أفـضل       " مكان مفتوح "يعرض مشروع الاحتجاز في     
، بناء مركز احتجاز    ٢٠١١ووفقاً لبرنامج الحكومة، سيجري، بدءاً من عام        . وأكثر إنسانيةً 

).  محتجـزاً  ٢٢٠ل يتـسِّع   ( ينتظرون إعادتهم إلى بلدانهم       ممن منفصل للأفراد من بلدان ثالثة    
 وبالإضافة .)٧٢( المركز الجديد تنفيذاً لتوصية مقدَّمة من لجنة مناهضة التعذيب       هذا وسيأتي بناء 

ولا سيما في إطار    (عية  اطود   البل ةالمحتجزون الذي يبدون استعدادهم لمغادر     إلى ذلك، سيلقى  
ة خاصة وبمشورة   عن طريق تزويدهم برعاي   التشجيع  ) صندوق العودة الأوروبي  لتابع  برنامج  

 وعلاوة على ذلك، تعكف النمسا على بذل جهود لتحسين حصول           .)٧٣(شاملة قبل عودتهم  
 .المحتجزين على مشورة قانونية مجانية
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  الاتِّجار بالبشر  -واو   
 ذات الصلة لمكافحة الاتِّجار بالبشر وقد اتّخذت        القانونية في الصكوك    النمسا طرف   -٧٨

، أنشئت فرقة العمـل     ٢٠٠٤في عام   ف. تدابير محدَّدة لتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الصدد       
واعتمدت الحكومـة في    .  من أجل تنسيق وتكثيف تلك التدابير      )٧٤(كافحة الاتِّجار بالبشر  لم

 لمكافحة الاتِّجار بالبشر، وتم في آن معـاً          الثانية وطنية النمساوية  خطة العمل ال   ٢٠٠٩عام  
  .)٧٥(كافحة الاتِّجار بالبشرلم  الأولتعيين المنسِّق النمساوي

 النهج الشامل المتَّبع في مكافحة      ٢٠١١-٢٠٠٩وتعكس خطة العمل الوطنية للفترة        -٧٩
 وحماية الضحايا والملاحقـة الجنائيـة       الاتِّجار بالبشر، الذي يتضمَّن التنسيق الوطني والوقاية      

ويؤدِّي ممثِّلو المجتمع المدني دوراً مركزياً في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية     . والتعاون الدولي 
 بشأن مكافحة الاتِّجار بالبشر وفي حماية ضحايا الاتِّجـار بالبـشر            ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  

 .واتّخاذ تدابير وقائية

 الحكومية، تتعاون السلطات الشرطية والقضائية تعاوناً جيـداً         ووفقاً للمنظمات غير    -٨٠
أصبح بالإمكـان   ،  ٢٠١٠يناير  / كانون الأول  ١منذ  ف. للغاية مع مؤسسات حماية الضحايا    

. منح ضحايا الاتِّجار بالبشر تصريح إقامة ساري المفعول لمدة سـتة أشـهر علـى الأقـلّ                
. الشهودحماية  برنامج  المستفيدين من   عداد  إدراجهم في   بات بالإمكان   وبالإضافة إلى ذلك،    

المسائل المتعلقة بإقامة ضحايا الاتِّجار بالبـشر       المذكورة  أيضاً في فرقة العمل     بانتظام  وتُناقش  
 -اصـة تابعـة لمدينـة فيينـا         الخرعايـة   للوأنشئت مؤسسة   .  في النمسا  هاالذين تم تحديد  

“Drehscheibe” -   وزارة الداخلية المنظمة غـير الحكوميـة        وكلَّفت. الضحايا القصُّر لفائدة 
في وتقوم الحكومة،   .  بمساعدة ضحايا الاتِّجار بالبشر في جميع أنحاء النمسا        ”LEFÖ“المسمَّاة  

 صندوق العودة التابع للاتحاد الأوروبي، بدعم برامج العودة وإعادة الاندماج لـضحايا             إطار
 . الاتِّجار بالبشر

  حقوق الطفل  - زاي  
ضمان أفضل الفرص للأطفال وتعترف بحق الأطفال والشباب        لحكومة على   تحرص ا   -٨١

حقهم في الحماية   بأنفسهم وفي النماء الأمثل، فضلاً عن        هيقرِّرون في العيش على نحو      البالغين
  . الخاصة
ومـن  . )٧٧( وبروتوكولها الإضافي  )٧٦(وقد صدَّقت النمسا على اتفاقية حقوق الطفل        -٨٢

فال، ستُدرج في صلب الدستور حقوق الأطفال الأساسية المنصوص         أجل تعزيز حقوق الأط   
. وقدَّمت الحكومة مشروعاً في هذا الصدد إلى البرلمان لمناقـشته         . عليها في الاتفاقية المذكورة   

 ، كماويحدِّد هذا المشروع رفاه الأطفال كمعيار مرجعي مركزي لجميع الإجراءات التي تُتّخذ 
وأدرِج في المـشروع    . الوافية في جميع المسائل المتعلقة بالأطفال     ينص على الحق في المشاركة      
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ويـرد  . الحق في تنشئة خالية من العنف والحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي      
الحق في العلاقات الشخصية العادية والاتصال المباشر مع كـلا الوالـدين            أيضاً  في المشروع   

واستحقاق الحماية الخاصة والمساعدة من الدولة في حالة إخراج الطفل من بيئتـه الأسـرية               
أو لم يكونـوا كـذلك      ذوي الإعاقة   سواء كانوا من    وكذلك المساواة في المعاملة للأطفال      

 في الدسـتور    الطفلكريس حقوق   وستعود عملية ت  . عاقةوالرعاية الخاصة للأطفال ذوي الإ    
عـن  بالدعم   الطفلقوق  بحيحظى التثقيف   و. الوعيبالنفع أيضاً على المسعى المتمثل في بناء        

 . مهنية معيَّنة والآباء والأطفالفئات تستهدف بصفة خاصة . )٧٨(القيام بحملات إعلامية

 قادرين على العيش في بيئة خاليـة مـن          ويتعيَّن أن يكون جميع الأطفال في النمسا        -٨٣
وهو حظـر   (أشكال العنف في تنشئة الأطفال      جميع  إعمال الحظر على    لكي يتسنى   و. العنف

صكوك متعدِّدة للوقاية من هذا العنـف مثـل رفـع           وُضعت  ،  )١٩٨٩معمول به منذ عام     
لحمايـة  مرافق الـدعم    كما جرى توسيع    . والعمل باحترافية إقامة الروابط   مستوى الوعي و  

 "). قوانين الحماية من العنف("ذات الصلة الضحايا وكذلك تحسين الإجراءات الجنائية 

وستـصدِّق  . وتعدّ مكافحة العنف الجنسي شاغلاً رئيسياً آخر بالنسبة للحكومـة           -٨٤
. النمسا على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنـسي            

جيات ترمي إلى إنهـاء العنـف ضـد         ياستراتعلى وضع وتنفيذ     عاملة خاصة    أفرقةوعملت  
 مما هو مرتبط بالسياحة وفي      الأطفال في المؤسسات، ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال       

الأفرقة العاملة على تيسير    هذه  وتعمل  . الإعلام الجديدة، ومكافحة الاتِّجار بالأطفال    وسائط  
 .عل، بالتالي، التعاون والتنسيق أسهلالحوار بين المؤسسات فتج

خُفِّـض في   الـشأن العـام،     في المشاركة في تقرير     لإعطاء مزيد من الوزن للحق      و  -٨٥
الأهمية الـتي تُعـزى إلى      تتجلى  كما  .  عاماً ١٦ عاماً إلى    ١٨ سن الاقتراع من     ٢٠٠٧ عام

 بأنفـسهم، في    رونهقرالذي ي  الشأن العام وإلى عيش المراهقين على النحو      المشاركة في تقرير    
، وهو مجلس مستقل ويقف علـى   ٢٠١١ في عام    )٧٩(لنمساويإنشاء مجلس الشباب الوطني ا    

 . قدم المساواة مع جميع الشركاء الاجتماعيين الآخرين في جميع المسائل المتعلقة بالشباب

يم وبفضل تخصيص المزيد من الموارد جرى تدع      ،   للأطفال )٨٠(لتعزيز الهوية الثقافية  و  -٨٦
بما في ذلك الأطفال الذين كانت      ( اللغة الألمانية    غيرالأم  ذوي لغة   اللغة الأم للتلامذة    فصول  

 ٣٦٠، كان أكثر من     ٢٠٠٨/٢٠٠٩وفي العام الدراسي    ). نشأتهم في بيوت متعدِّدة اللغات    
 تلميـذ   ٣٠ ٠٠٠ صفوف اللغة الأم لنحـو    في   مدرسة يدرِّسون    ٨٠٠معلماً في أكثر من     

 .  لغة١٨ الأم مجموع لغاتهم

آخر لمساعدة الأطفال على التعرُّف إلى هويتهم الثقافية وتعزيز تطـوُّرهم    إجراء  وثمة    -٨٧
وهو  بسنة الروضة الإلزامية،     إلحاقهمهو  مهاجرة،  دماج الأطفال من أسر     اناللغوي، وتحسين   

 . ٢٠١٠/٢٠١١الذي طُبِّق ابتداءً من العام الدراسي الإجراء 
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استراتيجية وُضعت  ،  ٢٠١٠عام  الذي جرى في     بشأن صحة الطفل  وخلال الحوار     -٨٨
صحية للأطفال والمراهقين تركِّز على تعزيز الصحة والوقاية الهيكلية في إطـار اسـتراتيجية              

 ". مراعاة الصحة في جميع السياسات"بعنوان 

 قانون جديد لرعاية الـشباب    وُضع  الحماية والمساعدة الممنوحة للأطفال،     ولتحسين    -٨٩
 . بالتعاون مع المقاطعات

الجانحين الشباب طائفة كبيرة من التـدابير  القانون الجنائي النمساوي بشأن ويتوخى    -٩٠
الجانحين الشباب  ترمي، في المقام الأول، إلى ردع       التي  تراعي الوضع الخاص للمراهقين و    التي  

وإلى جانـب   . عيـاً إضافية وإلى تيسير إعادة إدماجهم اجتما     أفعال إجرامية   عن ارتكاب أي    
وفي . اً بديلاً عن السبل القضائية    القانون الجنائي أيضاً برنامج   يتيح  الإدانة الجنائية،   إمكانية إلغاء   

 . لتي تنطوي على الحرمان من الحريةالعقوبات اتراجع اللجوء إلى السنوات الأخيرة، 

 ـ  ،وفيما يتعلق بمشاكل اللاجئين القصُّر غير المصحوبين        -٩١ سات رعايـة    أنشئت مؤس
ويجب ألا يُفرض الاحتجـاز في  .  إلا كملاذ أخير بشأنهممنفصلة؛ ولا يجوز تطبيق الاحتجاز 

 عاماً ولا يجوز فرضه على أشخاص تقلّ        ١٤انتظار الترحيل على أشخاص تقلّ أعمارهم عن        
 عاماً إلا إذا ضُمِن أن السكن والرعاية المتاحين يتوافقان مع سـن ونمـو               ١٦أعمارهم عن   

  .المحتجزاهق المر

   الإثنيةالجماعات   - حاء  
في النمسا بحماية خاصة، سـواء علـى الـصعيد          الأصيلة  الإثنية  تتمتَّع الجماعات     -٩٢

 أو على أساس مصادر قانونية أخرى متعدِّدة، من بينها قـانون الجماعـات              )٨١(الدستوري
ين النمـساويين الـذين     بأنها مجموعات مـن المـواطن     الإثنية   وتُعرَّف الجماعات    .)٨٢(الإثنية

. في أجزاء من الأراضي الاتحادية لديهم لغة أم غير اللغة الألمانية وتراث خاص بهـم               يعيشون
 الإثنيـة بالجماعـات الإثنيـة     التعريف، تم الاعتراف في إطار قانون الجماعات         ووفقاً لهذا 

ة فـضلاً عـن     الكرواتية والسلوفينية والهنغارية والتشيكية والـسلوفاكي      -  البورغنلاندية
  .من الغجرالإثنية الجماعات 

ويجـب ألا   . الإثنيةأعضاء في جماعة من الجماعات      أن يعلنوا أنهم    والناس أحرار في      -٩٣
أُقـرَّت  رستهم أو عدم ممارستهم حقوق      يتعرض أفراد الجماعات الإثنية للإجحاف بسبب مما      

  . الإثنية الانتماءاتالقانوني النمساوي على تسجيلولا ينص النظام . لهم بصفتهم تلك

، قة بالجماعات الإثنية  ومن أجل إسداء المشورة للحكومة ووزرائها في المسائل المتعل          -٩٤
أنشئ مجلس استشاري على صعيد المستشارية الاتحادية خاص بكل جماعة مـن الجماعـات              

لجماعـات  بطرائق متعدِّدة في إطار برنامج تعزيز ا      الإثنية  وتدعم الحكومة الجماعات    . الإثنية
 الإثنيـة  معيّنة، يُقبل استخدام لغات الجماعات       بموجب شروط يُضاف إلى ذلك أنه،     . الإثنية
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وفي منـاطق معيّنـة مـن الأراضـي         . كلغات رسمية أمام المحاكم وأمام السلطات الإدارية      
لغة البالألمانية و باللغة  النمساوية، يجب الإشارة إلى الأسماء والعلامات ذات الصفة الطبوغرافية          

 . لإثنية المعنية معاًالجماعة االخاصة ب

 كـانون   ١٣وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم الـصادر عـن المحكمـة الدسـتورية في                -٩٥
يتـوخى   بشأن الأسماء والعلامات الطبوغرافية في مقاطعة كارينثيـا،          ٢٠٠١ديسمبر  /الأول

توافـق الآراء   بوتحظى   على أساس الاقتراحات القائمة      برنامج الحكومة وضع لائحة جديدة    
تجري حاليـاً مفاوضـات بهـذا       . ، تكون بمرتبة الأحكام الدستورية    على أوسع نطاق ممكن   

من أجل التوصّل إلى توافق في الآراء لصالح التعـايش           أولاً،   الصعيد السياسي الخصوص على   
 ولضمان قبول جميع الأطراف المعنية التـدابير الواجـب        الإثنية  بين مختلف الجماعات    المتوائم  
 . اتّخاذها

المناقشات الشاملة لجميع ستنطلق برنامج الحكومة، استناداً إلى   وبالإضافة إلى ذلك، و     -٩٦
تتضمَّن تدابير في مجال الإثنية  وضع لائحة جديدة شاملة بشأن الجماعات       قريباً بفرض   المسائل  

القانونيـة  والإقليمية، فضلاً عـن معالجـة المـسائل       الاقتصادية  اللغة والتعليم، والسياسات    
، يجري أيضاً تقديم دعم مالي، على أساس قانون         ثنيةوفي إطار تعزيز الجماعات الإ    . والهيكلية

، لمشاريع ترمي إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، ولا سيما بـين فئـات              )٨٣(ثنيةالجماعات الإ 
  .الأقلية والأغلبية السكانية

. ثنيةاً في الحفاظ على لغات الجماعات الإ      وتؤدِّي البرامج التعليمية الخاصة دوراً مهمّ       -٩٧
كما تقدِّم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات العون المالي للمؤسسات الخاصة التي توفِّر            

في المراحل اللاحقة، فإن تعلـيم هـذه        أما  . التعليم المتعدِّد اللغات في مرحة الطفولة المبكِّرة      
ه مقدم في أشكال تعليمية ومدرسية خاصة بتمويل        اللغات إما أنه مرسم بنص قانوني وإما أن       

الإثنيـة  للجماعات   المقدم   جانب هذه الأشكال المحدَّدة من التعليم المدرسي      وإلى  . من الدولة 
في المدارس الحكوميـة العامـة، وفي       الإثنية كمادة   النمساوية، تُدرَّس أيضاً لغات الجماعات      
الاحتياجات المحدَّدة الإضـافية لمجموعـة      لتلبية  و. مختلف أنواع المدارس، وفي أماكن متعدِّدة     

  . هادفة لمساعدتها في مجال التعليمتُتّخذ تدابير الإثنية، الغجر 
فهيئـة  . وسائل الإعلام بلغات الجماعات الإثنيـة     وتجدر الإشارة كذلك إلى توفُّر        -٩٨

امجها بلغـات الجماعـات   ملزمة قانوناً بأن تبثَّ جزءاً وافياً من بر  ) العامة(الإذاعة النمساوية   
مناقشة مشروع قانون ينص على أن العروض       على  البرلمان في الوقت الراهن     ويعكف  . الإثنية

أيضاً مقـاطع  أن تتضمَّن التي تقدّمها هيئة الإذاعة المذكورة على الخط الحاسوبي المباشر يجب       
ويُقدَّم العـون   . ية؛ وهذه هي الحال بالفعل من حيث الممارسة العمل        الإثنيةبلغات الجماعات   

 إلى وسائل الإعلام المطبوعة الـتي تُنـشر         ثنيةالمالي أيضاً في إطار برنامج تعزيز الجماعات الإ       
  . أو وسائل الإعلام المطبوعة التي تُنشر بلغتينثنيةبلغات الجماعات الإ
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  حرية الدين  - طاء  
حريـة  : دأين أساسين هما في النمسا، يستند الموقف القانوني للدولة تجاه الدين إلى مب           -٩٩

كيانات كفي العلن    تصرَّفلل  الدينية للطوائفالممنوحة  الدين والمعتقد والضمانات الدستورية     
 .اعتبارية

 على حرية   )٨٤(١٨٦٧وينص القانون الأساسي المعني بالحقوق العامة للمواطنين لعام           -١٠٠
يتيح ،  )٨٥(١٨٦٨الطوائف لعام    بين   ات، بالاقتران مع قانون العلاق     كما أنه  العقيدة والضمير 

طائفة دينية، أو تركها، أو عدم الانتماء إلى أي ديـن           /حرية اختيار الانتماء لكنيسة   للأفراد  
 ١٨٦٧كما يحدِّد القانون الأساسي المعني بالحقوق العامة للمـواطنين لعـام            . على الإطلاق 

ني وفق  هي تتمتع بوضع قانو   ف. اًالحالة الاعتبارية للكنائس والطوائف الدينية المعترف بها قانون       
ها، ائسمأتنظيم وإدارة شؤونها الداخلية باستقلالية، ولها حق حصري في يمكنها القانون العام، و

 .وفي رعايتها الحصرية لأعضائهاوفي عقيدتها الدينية، 

وذلك  غير المعترف بها في ممارسة دينها علناً          الدينية وكرِّس لأول مرّة حق الطوائف      -١٠١
ز حق الفرد في حرية الدين والضمير والفكـر  زّ وتع .)٨٦(١٩١٩م   معاهدة سان جرمان لعا    في

، استحدث القانون الاتحـادي     ١٩٩٨وفي عام   . الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   بمقتضى  
 لوائح جديدة بشأن إجراءات الاعتراف      )٨٧(المتعلق بالوضع القانوني للطوائف الدينية المُسجَّلة     

 وتنتهج  ؛وينص الدستور على أن تتَّبع النمسا نهجاً حيادياً تجاه الدين         . الطوائف الدينية قانوناً ب 
 .وأهدافها توجُّهاً علمانياً صِرفاًالدولة في مهامها 

وتدعم النمسا بنشاط الجهود التي تُبذل على المستوى الإقليمي والدولي لحماية حرية              -١٠٢
 . لمالدين والأقليات الدينية على نطاق العا

  حقوق الإنسان في مجتمع المعلومات  - ياء  
دأبت الحكومة النمساوية على اتّخاذ تدابير محدَّدة لتحقيـق الانـدماج الرقمـي،               -١٠٣
سيما للأشخاص المنتمين إلى بيئات غير أكاديمية والأشخاص ذوي الـدخل المـنخفض              ولا

أو القضاء على /ل احتواء والمسنِّين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين، من أج
والهدف . والدخل ، والتعليم المدرسي  ،والأصل السنّ، و ،التمييز القائم فيما يتعلق بنوع الجنس     

  . للجميعمعلومات من هذه المبادرات هو إقامة مجتمع 
 هـو   نيةالإلكتروالحكومة  مجال  في  لاستراتيجية النمساوية   لوأحد الأهداف الرئيسية      -١٠٤

 الإطـار   )٨٨(نيـة ويشكِّل قانون الحكومة الإلكترو   . ة عالية الجودة للجميع   تقديم خدمة عام  
دليـل الإنترنـت للقنـوات      "ويقدِّم  . القانوني للاتصالات الإلكترونية مع السلطات العامة     

لجعل .  مساعدة عبر الخط الحاسوبي المباشر في الاتصالات مع السلطات النمساوية)٨٩("الرسمية
تجهيزات حاسوبية فُتحت محطـات عامـة    لا تتوفَّر لديهم    ناس الذي هذه الخدمات متاحة للن   
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ويمكن الاطلاع على الوثـائق الإلكترونيـة في هـذه          . متعددة الوسائط موصولة بالإنترنت   
 .للأشخاص المعوَّقين بصرياًالمحطات حتى بالنسبة 

  خاص يقدِّم معلومات شاملة عن الإنترنت والفـرص الـتي          )٩٠( وثمة موقع شبكي    -١٠٥
 . بشأن استخدامهاوالمخاطر المحتملة  تتيحها

، اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة عمل لتعزيز استخدام الإنترنت         ١٩٩٩في أوائل عام    و  -١٠٦
ومنذ ذلك الحين، ساهم  . على نحو أكثر أماناً من أجل مكافحة المحتويات غير القانونية بفعَّالية          

جهات خدمات  في إنشاء شبكة أوروبية مكوَّنة من       " ماناًأبرنامج الإنترنت الأكثر    "ما يُسمَِّى   
صوغ مدونات قواعد سلوك لمقدِّمي الخدمات، وفي اسـتحداث         في  والمساعدة عبر الإنترنت    

ويركِّز البرنامج الجديد على حماية   . الوعيإذكاء  أدوات للتصفية والتصنيف، وفي تعزيز برامج       
 . الأطفال من المحتويات غير المشروعة

 رابطة شـاملة تـضم مقـدِّمي         هي النمسافي   خدمات الإنترنت    يسة مقدِّم ومؤس  -١٠٧
" سـتوب لايـن   "نقطة اتصال تُسمَّى    أقامت  خدمات الإنترنت الرئيسيين في النمسا، وقد       

)Stopline()الذين يصادفون محتويات تتضمَّن استغلال الأطفـال       لمستخدمين   لخدمة جميع ا   )٩١
 نقطة  وتقوم. عنصرية على الإنترنت  محتويات  /زية الجديدة ناالمن  في مواد إباحية أو محتويات      

خـدمات  بإعلام من يعنيهم الأمر من مقدِّمي خدمات الإنترنت، و        " ستوب لاين "الاتصال  
الشريكة الأجنبية، والسلطات المختصة، فوراً عن      الأجانب للمساعدة عبر الإنترنت     الشركاء  

ير اللازمة لحذف هذه المحتويات غير المـشروعة        المحتويات غير المشروعة، فيتخِّذ هؤلاء التداب     
لجهـات خـدمات    الدوليةعضو في الرابطة " ب لاين ستو"نقطة الاتصال   و. وملاحقة الجناة 

تراليا، فتكفـل   ها في أمريكا وأس   ئنظراتتعاون على نحو وثيق مع      التي  ،  المساعدة عبر الإنترنت  
العنصرية / يستغل فيها أطفال النازية الجديدة     من المواد الإباحية التي   بكفاءة اقتفاء أثر المحتويات     

 .الحاسوبية غير الأوروبيةالتي تتداولها الخواديم 

، واحدة من أقـدم     ١٩٨٠وتُعدّ لجنة حماية البيانات النمساوية، التي أنشئت في عام            -١٠٨
نة تسهر لج ،  )٩٢(٢٠٠٠وعملاً بقانون حماية البيانات لعام      . سلطات حماية البيانات في العالم    

لمجـالين العـام    البيانـات في ا   بالنسبة لمجهزي   إعمال الحق في المعلومات     حماية البيانات على    
يانـات  مجهزي الب في تصحيح وحذف البيانات الصادرة عن       ولا يمكن ممارسة الحق     . والخاص

 . الخواص إلا أمام المحكمة

، ومنظمـات   وتتعامل لجنة حماية البيانات مع جميع أنواع الشكاوي ضد الـشرطة            -١٠٩
، والمصارف وغيرها من مقدِّمي الخـدمات       اتالتأمينوالخدمة العامة، وشركات الاتصالات     

ضايا تتعلق بالمعلومات عن القـدرة      قنة حماية البيانات    عالجت لج وفي الآونة الأخيرة،    . المالية
 .)٩٣(ويُنشر تقرير نصف سنوي عن حماية البيانات. الائتمانية والمراقبة بالفيديو
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  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  - فاك  
على الحكومة الاتحاديـة وحكومـات المقاطعـات        يتعين   ،)٩٤(المساواةملاً بمبدأ   ع  -١١٠

في جميع المعاقين وغير المعاقين وغير المعاقين والبلديات أن تكفل المساواة في المعاملة للأشخاص 
 المـساواة   بـشأن ر للقـوانين    ويتوخَّى برنامج الحكومة تقييم وتطوي    . مجالات الحياة اليومية  

المقدمـة  الشخـصية   لمـساعدة   لوسيجري تقييم وتوسعة محتملة     . للأشخاص ذوي الإعاقة  
  . للأشخاص ذوي الإعاقة

، صدَّقت النمسا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي          ٢٠٠٨وفي عام     -١١١
الأول عن  تقرير الدولة   المتحدة  ، قُدِّم إلى الأمم     ٢٠١٠أكتوبر  / وفي تشرين الأول   .)٩٥(الإعاقة

وعلى أساس التقرير المشار إليه وتقرير الحكومة عـن       . حالة التنفيذ الوطني للاتفاقية المذكورة    
خطة عمل وطنية للأشـخاص ذوي الإعاقـة        "، ستُعدّ   ٢٠٠٨الأشخاص ذوي الإعاقة لعام     

 ".٢٠١٠-٢٠١١للفترة 

ق الأشخاص ذوي الإعاقـة، أدخِلـت       وفي إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقو        -١١٢
 وأنشئت هيئـة رصـد      )٩٦(تعديلات على القانون الاتحادي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة       

وتتولَّى هذه الهيئة جمع المعلومات من هيئات إدارية بشأن فرادى الحالات           . مستقلة ذات صلة  
شـخاص ذوي   بـشأن الأ  إلى المجلس الاستشاري الاتحادي     بانتظام  توصيات وتقارير   ويقدم  
 .وزير الشؤون الاجتماعيةإلى  و)٩٧(الإعاقة

 مجال تنظمه مجموعة قوانين بشأن المساواة       اية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز     حمو  -١١٣
ينـاير  / كانون الثـاني   ١في  قوانين  ، وقد بدأ نفاذ هذه ال     في المعاملة للأشخاص ذوي الإعاقة    

وتـنص  . تحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    اتفاقية الأمم الم  متوافقة مع    وهي   )٩٨(٢٠٠٦
المساواة في المعاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على حظر التمييـز في الحيـاة             هذه القوانين عن    

اليومية، ويشمل ذلك الوصول إلى السلع والخدمات المتاحة للجمهور والإمداد بها وكـذلك             
 المعاملـة للأشـخاص ذوي      القانون الاتحادي بـشأن المـساواة في      (مجال الإدارة الاتحادية    

. وقد أصدرت المقاطعات قوانين لمكافحة التمييز فيما يخص مجالات اختصاصها         . )٩٩(الإعاقة
 .)١٠٠(ولغة الإشارة النمساوية هي لغة معترف بها رسمياً بمقتضى القانون الدستوري الاتحادي

. )١٠١(ي الإعاقةوحظر التمييز في العمل مُكرَّس في القانون بشأن عمل الأشخاص ذو  -١١٤
 عاماً يكفـل المـساواة في       اًواستند هذا القانون إلى توجيه الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ إطار         

وعُهِد إلى أمين مظالم مستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بتقـديم          . )١٠٢(المعاملة في مجال العمل   
ذوو الإعاقـة   ويتمتَّع الأشخاص   . المشورة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في مسائل التمييز       

حصة وقد حددت   . المتاحة لكل من يبحث عن عمل     بالمساواة في الوصول إلى جميع التدابير       
علـى  يـتعين   و. اندماجهم في سوق العمل   لضمان   )١٠٣(في العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة    
. خـاص  ذوي إعاقة أن تدفع تعويضاً يُودع في صندوق          اًالشركات التي لا توظِّف أشخاص    

ما يرد من الميزانية الاتحادية والصندوق الاجتماعي       ضافة إلى   ال هذا الصندوق إ   وتُستخدم أمو 
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العمالة  مليون يورو، لتمويل المساهمات في تكاليف        ١٨٠زهاء  يمثل مبلغاً قدره    الأوروبي، بما   
ساعدة المتصلة بالاندماج، والدعم خلال التدريب المهني       وتجهيز أماكن العمل وتكييفها، والم    

تقديم المشورة بشأن المستقبل الوظيفي ما بعد المدرسة، والمساعدة الشخـصية في            الوظيفي، و 
 .  ذلكإلىالعمل، وما 

 على دمج الأطفال ذوي الإعاقـة       ١٩٩٦ و ١٩٩٣وتنص قوانين صدرت في عاميْ        -١١٥
وبناء على طلب الوالديْن، يمكن للأطفال الذي يحتـاجون إلى     . في المدارس الابتدائية والثانوية   

لاحتياجات الخاصة أو الدراسة في مدرسة      اتعليمي خاص إما الحضور إلى مدرسة تُعنى ب       دعم  
وعلى مدى  .  فردي بشكل أو   )١٠٤(ويُنظَّم التعليم الاندماجي إما في صفوف اندماجية      . عادية

عدَّة سنوات، يتلقَّى أكثر من نصف جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي خـاص               
أحكام قانونية خاصة من أجل ضمان تقديم مساعدة مستمرة إلى          قد سُنّت   . تعليماً اندماجياً 

ويتحقَّـق التـدريب المهـني      . )١٠٥(الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الثانوية العليا       
 تمديدها، في  عن طريقالاندماجي عن طريق تمديد فترة التدرُّب في المهنة بمعدل سنة واحدة أو   

تتطلَّب المهارة من أو في شكل تأهيل جزئي على ممارسة مهنة    /لمدة سنتين و  حالات استثنائية،   
وأدخِل تعديل علـى قـانون      .  التدرُّب لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات        ضمنها

 ينص على خفض ساعات العمل اليومية والأسبوعية العاديـة بالنـسبة            )١٠٦(التدريب المهني 
ويُوفَّر الدعم لطلاب الجامعات ذوي الإعاقـة في جميـع          . قةللمتدرِّبين في المهنة ذوي الإعا    

 .)١٠٧( معنيين بالطلاب ذوي الإعاقةمجالات دراساتهم من قِبل مسؤولين

 خمـسة فـصول   تستغرق دورة تدريبية )١٠٨(وتقدِّم جامعة التربية في النمسا السفلى   -١١٦
علمين دورات في لغة الإشـارة      لمعلمِّي الأطفال الصمّ، وتقدِّم عدِّة كليات أخرى لتدريب الم        

 لغـة الإشـارة     بشأن التعليم باسـتخدام   وزاري  دليل  ويجري العمل على إعداد     . النمساوية
وستُنشأ . ، بالاستناد إلى المنهاج الدراسي     لها  الصوتية المرافقة والداعمة   الإشاراتالنمساوية و 

 . ٢٠١١-٢٠١٠قاعدة بيانات ثنائية اللغة للمدارس في غضون عامي 

 وتدعو منظمات غير حكومية إلى ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة على نحـو              -١١٧
العيش على النحو الذي يقـرره      خالٍ من العوائق في جميع ميادين الحياة وتنفيذ مبدأ          و شامل

 . الأشخاصهؤلاء 

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   - لام  
اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     صدَّقت النمسا على العهد الدولي الخ       -١١٨

والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وتسعى إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة           
يُضاف إلى ذلك أن المحاكم النمـساوية والـسلطات         . إعمالاً كاملاً المنصوص عليها فيهما    

ون الاتحاد الأوروبي، بـالحقوق الأساسـية       الإدارية النمساوية تلتزم أيضاً، عند تطبيقها قان      
. الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية          

والتصديق المحتمل على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية            
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علـى  في نهاية المطـاف     سيتوقَّف  نقَّح  والاجتماعية والثقافية والميثاق الاجتماعي الأوروبي الم     
 . الحقوق الاجتماعية في الدستور الاتحاديإدراج الاتفاق الوطني على 

وبرغم أن الحقوق الاجتماعية لم تُدرج بعد في الدستور حتى الآن، ثمة تـشريعات                -١١٩
جتماعية والنمسا دولة رعاية اجتماعية ذات معايير ا      . اجتماعية واسعة النطاق قائمة منذ عقود     

 . باقتصاد السوق الاجتماعيملتزمة عالية و

شاملة من تدابير الحماية الاجتماعية حـتى في  تضمن الحكومة وجود شبكة    لكي  و  - ١٢٠
تدابير إصلاحية محدَّدة لتحقيق العمالة الكاملة ومكافحة       أوقات الأزمة الاقتصادية، اتخذت     

 . الفقر

ير فرص العمل للشباب ودمج الفئات المُهمَّشة       ويشكِّل تعزيز التعليم والتدريب وتوف      -١٢١
وتقدم المؤسـسة العامـة     . مجالات ذات أولوية في إطار سياسة سوق العمل        العمل   قفي سو 

 خدمات التوظيف والمشورة والتأهيل والدعم      ، نيابة عن الحكومة،   في النمسا لخدمات العمالة   
 . والقضاء عليها في النمساأساسية في منع البطالة ، بالتالي، مساهمة المالي وتساهم

. وجميع الخدمات التي توفِّرها المؤسسة المذكورة متاحة على قدم المساواة للمهاجرين            -١٢٢
دورات محدَّدة مثل الدورات التوجيهيـة      إجراء  ا يعزِّز دخول المهاجرين إلى سوق العمل        ممو

لالتحـاق بوظـائف   غير اللغة الألمانية، أو دورات لتحسين فرص ا    ذوي لغة الأم    للأشخاص  
تتطلّب مؤهلات أعلى، أو المساعدة على تقديم طلبات الوظائف، أو دورات لـتعلُّم اللغـة               

ومختلف المؤسسات  ة  العامة لخدمات العمال  ؤسسة  المويُولى اهتمام خاص للتعاون بين      . الألمانية
 .المعنية بالمهاجرين

ين مركزيين للحكومـة في     ويشكِّل تعزيز التضامن الاجتماعي ومكافحة الفقر هدف        -١٢٣
إدخال ، قرَّرت النمسا     بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات    وفي اتفاق . جميع مجالات السياسات  

نظام يكفل حدّاً أدنى للدخل وفقاً للاحتياجات، سيساهم في مواءمة نظـام الاسـتحقاقات              
 ـ           . الاجتماعية اليف وهذا النظام موجه للأشخاص الذين لا تكفي مداخيلـهم لتغطيـة تك

وسيكون الأشخاص الذين يفتقـرون لأي      . معيشتهم ولديهم تصريح إقامة دائمة في النمسا      
وستَجعل هـذه التـدابير مخطَّـط       . الدولة للتأمين الصحي  تأمين صحي مشمولين بمخطط     

الآبـاء  التحـسينات   وسيستفيد من هذا    . الاجتماعية شفَّافاً وواقياً من الفقر    لاستحقاقات  ا
حـق اللجـوء    الـذين منحـوا     والأشخاص  . لخطر الفقر بصفة خاصة   ون  عرَّضالمالعزَّاب  

الذين يحملون   إلى جانب غيرهم من رعايا بلدان ثالثة         -والأشخاص الخاضعون لحماية فرعية     
. حد أدنى من الدخل   الحصول على   م أيضاً حق قانوني في      له -تصاريح إقامة غير محدَّدة المدَّة      

دمج ) إعادة(لاحتياجات في   وفقاً ل الحد الأدنى للدخل    نظام  لويتمثَّل أحد الأهداف الأساسية     
 .سوق العملفي الفئات المُهمَّشة 

وبضمان رعاية طبية عاليـة الجـودة       متين  صحي عام   بتطبيق نظام   وتلتزم الحكومة     -١٢٤
.  أو نوع الجنس   ، أو الدين  ، أو الأصل  ، أو السنَ  ،للجميع في النمسا، بغض النظر عن الدخل      

طبـاء  لأمبـادرة مـشتركة     النمساوية  يد من الأمان للمرضى، تدعم الحكومة       ولضمان المز 
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نمساويون وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية تهدف إلى تطبيق نظام وطني               
 والاستفادة منها فيما يخص نظام الرعاية الصحية النمـساوي،           الصحية للإبلاغ عن الأخطاء  

نـوفمبر  /شر منذ تشرين الثـاني على الخط الحاسوبي المباللعموم   وقد أصبح هذا النظام متاحاً    
١٠٩(٢٠٠٩(. 

التعليم والتدريب للجميـع،    في  العناصر الأساسية لسياسة التعليم النمساوية      تتمثل  و  -١٢٥
النماء الشخـصي   وزيادة المعارف والقدرات والمهارات، والاعتراف بالأداء الفردي، وتعزيز         

يعني التعليم تشجيع الإبداع، والكفاءة الاجتماعية، والتفـاهم بـين          و. الموجه لتكريس القيم  
تُعزَّز في المقام الأول مـن خـلال التثقيـف          وهي معانٍ   الثقافات، والتسامح، والديمقراطية،    

على المدارس الابتدائية والثانوية أن تكفل أعلى مستوى ممكن من التعلـيم            يتعين  و. السياسي
تكافؤ  بمبدأ   عملاًو. الأطفال والشباب في النمسا أفضل تعليم ممكن      وينبغي أن يتلقَّى    . للجميع

النماء غير التمييـزي للأطفـال   على المدرسة أن تكفل يتعين الفرص والمساواة بين الجنسين،  
 . ة وأصول ثقافية متباينةيذوي خلفيات أسر

من الحصول على   واتّخذت النمسا تدابير شاملة في مجال تعليم الكبار بما يمكِّن الناس              -١٢٦
وينصب وجه آخر من أوجه     . مؤهلات مدرسية، متيحةً بذلك فرصة ثانية من التعلُّم للكبار        

التركيز على توفير التعليم الأساسي للكبار، ولا سيما للمهاجرين منهم، واكتساب المؤهلات            
مِّيـة   لتحسين فرصهم المهنية؛ وقد تم، في هذا الصدد، إقامة شبكة لتشجيع محـو الأ          الرئيسية

 .والإرشاد الفردي للمهاجرين

وتهدف السياسة الثقافية للحكومة إلى التوسُّع في التنوُّع الثقافي القائم وتعزيز انفتاح              -١٢٧
ومن أجل  . المناخ الثقافي، والمشاركة الثقافية، وتشجيع الفنانين المعاصرين على وجه التحديد         

التي تعمل في مجال التعاون   )١١٠(تموِّل المنظمات تعزيز التربية الثقافية، ما فتئت الحكومة تدعم و       
كما تُروَّج الثقافة لدى فئات مـن       . التعليمي والحوار الثقافي أو في المدارس، لسنوات عديدة       

 .)١١١(المجتمع لا تتوفَّر لها إمكانية التعرُّف إلى الفنون

   الوطنيةولوياتالأ  - رابعاً  

ترشُّحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع      تعهُّدات والتزامات النمسا بشأن       - ألف  
  ٢٠١٤-٢٠١١للأمم المتحدة للفترة 

يشكِّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي أولوية بالنـسبة لـسياسة               -١٢٨
مجلس حقوق الإنسان للفتـرة     ، لذا، قررت النمسا تقديم ترشيحها لعضوية        النمسا الخارجية 

. ر مركزي في حماية حقوق الإنسان على النطاق العالمي        ، الذي يضطلع بدو   ٢٠١٤-٢٠١١
  .)١١٢(مات على الصعيدين الوطني والدوليتعهُّدات والتزاوبهذه المناسبة، أعلنت النمسا عن 
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وبالتالي، تتعهَّد النمسا بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن              -١٢٩
ي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب         الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختيار   

نسانية أو المهينة، واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من         إالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا     
الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، كما تتعهَّد بإدراج حقوق الطفل في صلب الدسـتور             

وبالإضافة إلى أحكـام القـانون الجنـائي        . لالاتحادي النمساوي وفقاً لاتفاقية حقوق الطف     
،  القانون يُعاقب عليها)١١٣(القائمة، التي سبق أن جعلت أي شكل من أشكال التعذيب جريمة   

كما يجـري   . يجري العمل في الوقت الراهن على إدراج تعريف للتعذيب في القانون الجنائي           
 نظام روما الأساسي للمحكمة     العمل على تنفيذ إجراءات إدراج الجرائم المنصوص عليها في        

  العقوبـات  الجنائية الدولية، التي تتضمَّن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ضمن قانون          
 الولاية القضائية في إطارالقانون   وسبق اعتبار الإبادة الجماعية جريمة يُعاقب عليها      . النمساوي

  . الجنائية النمساوية

  الاندماج   - باء  
ا إلى تحقيق الهدف المتمثِّل في اندماج المهاجرين ومشاركتهم في الحيـاة            تسعى النمس   -١٣٠

 وزارة الداخلية خطة عمل وطنيةأعدت برعاية ولهذا السبب، . السياسية والثقافية والاقتصادية  
وجاءت هذه الخطة   . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٩ اعتمدتها الحكومة الاتحادية في      للاندماج

، بما في ذلـك ممثلـون عـن    يها جميع أصحاب المصلحة المعنيين  شارك ف شاملة  لعملية  نتيجة  
ويُنظر إلى عملية الاندماج في إطار خطة العمـل الوطنيـة المـذكورة             . منظمات المهاجرين 

  . بانتظامبوصفها عملية مستمرة لا بد أن يجري فيها تقييم التحدِّيات الجديدة 
معرفة اللغة الألمانية،   لنمسا يتعين عليهم    لكي يتسنى للأجانب الاندماج بنجاح في ا      و  -١٣١

تجاه النمسا وتجاه معاييرها وقيمهـا،      الواضح  والالتزام  إعالة أنفسهم بأنفسهم،    قدرة على   الو
تهيئـة الإطـار المناسـب      أما مهمَّة الدولة في هذا الصدد فهي        .  فيها والاستعداد للاندماج 

 التقدُّم في مجال الاندماج على أساس       وسيجري منهجياً قياس وتقييم مدى    . اجحلنللاندماج ا 
 . منتظم باستخدام مؤشِّرات الاندماج

اللغة : وتتضمَّن خطة العمل الوطنية للاندماج سبعة مجالات من مجالات العمل وهي            -١٣٢
، وسيادة القانون والقيم، والشؤون الصحية والاجتماعية، والحـوار         ةوالتعليم، والعمالة والمهن  

وتشكِّل تدابير مكافحة   .  والبعد الإقليمي للاندماج   ،ياضة والترفيه والسكن  بين الثقافات، والر  
 . العنصرية والتمييز جزءاً من سياسة الاندماج النمساوية
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   حوار الثقافات  - جيم  
. للنمسا خبرة منذ أمد طويل في أدائها دوراً كمنبر للحوار بين الثقافات والأديـان               -١٣٣

وتساهم .  النمسا الخارجيةفي سياسة  من مجالات التركيز الشديد وقد شكِّل ذلك تقليدياً مجالاً
ومن بين المواضيع المركزيـة     . إلى التفاهم المتبادل  مبادرات متعدِّدة لحوار الثقافات في التوصّل       

. التي يشملها الحوار الديمقراطية وسيادة القانون والتعدُّدية ومكافحة التمييز ومنع التطـرُّف           
يضاً على المساواة بين الجنسين، وإقامة الروابط بين القيـادات الـشابة مـن              ويركِّز الحوار أ  

وتشمل . الإناث، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والتواصل مع الشخصيات الدينية البارزة         
الأنشطة ذات الصلة في النمسا تدريب الأئمة، وإنشاء شبكة تضم علمـاء الـدين اليهـود                

" القيادة المسؤولة "دى قيادات الشباب العرب والأوروبيين حول       والمسيحيين والمسلمين، ومنت  
حـوار  "في مجالات السياسة والاقتصاد والبيئة، وبرنامج التبادل الدبلوماسي الثنائي المُسمَّى           

 ".الثقافات

 تفاعل الثقافات كمبدأ تعليمي في النظام المدرسي النمساوي منذ          تدريسوقد كرّس     -١٣٤
والتعرُّف إلى أوجه الاختلاف والتشابه، وإزالة رساء التفاهم المتبادل، وساهم ذلك في إ. عقود
ويجري العمل في إطار المناهج     . ة التعليم بلغتين وبلغات متعدد    اتإيجابيتعزيز  ينبغي  و. التحيُّز

وفَّر يُ،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ومنذ عامي   . الدراسية على تحديد الأولويات في مجال تفاعل الثقافات       
مـن خـلال    وذلك  ع المدرسية التي تتناول تعدُّدية اللغات والتنوُّع الثقافي         دعم مالي للمشاري  

 ". ةنحسا فرصة -التفاعل الثقافي وتعدُّدية اللغات "الحملة المسمَّاة 

  التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان  - دال  
اهية التعليم الشامل في مجال حقوق الإنسان أهمة خاصة في معرفة وإدراك م           يكتسي    -١٣٥

والهدف المُتوخَّى في هذا الصدد . حقوق الإنسان ومن أجل القيام، بالتالي، بإعمالها والتقيُّد بها     
لذا فإن التعليم   .  في الممارسات العملية    ثقافة حقوق الإنسان على جميع المستويات      تطبيقهو  

 .تركيز بالنسبة للنمساوضع في مجال حقوق الإنسان هو م

 في مجال حقوق الإنسان في المدارس ضمن المناهج الدراسية مـن            وقد أدخِل التعليم    -١٣٦
ضمن المـادة   وتُدرَّس حقوق الإنسان    . على جميع المستويات  " التثقيف السياسي "مادة  خلال  

في الصف الثامن في جميع المدارس وفي       " التثقيف السياسي /التاريخ"بعنوان  الدراسية الإلزامية   
مبادرات خاصة ذات صلة في مناسبات منها،       يجري إطلاق    و .العديد من معاهد التعليم العالي    

 المواطنة في   في مجال لتعليم  لوالمركز النمساوي   . على سبيل المثال، يوم حقوق الإنسان الدولي      
 يعمـل   ،هو معهد خدمات تعليمية   " المدارس المتعدِّدة العلوم والفنون   "المدارس المعروفة باسم    

والثقافة، يقدِّم دورات لتدريب المعلمين ومواد تعليميـة        تحت إشراف وزارة التعليم والفنون      
مثل، مركـز التـدريب     (بالتعاون الوثيق مع منظمات وطنية ودولية       توضع  وكتب مدرسية   
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ة العفو الدوليـة،    والبحوث الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية بغراتس، وأكاديمية منظم       
 ).غير ذلكومجلس أوروبا، و

ونـشر  إعداد  ، تم   ٢٠٠٣ النمساوية لشبكة الأمن البشري في عام        وفي ظلّ الرئاسة    -١٣٧
ويُـستخدم هـذا    .  لغة أخرى  ١٤تُرجم حالياً إلى    و" فهم حقوق الإنسان  "الكتيِّب بعنوان   

الكتيِّب للتعليم في مجال حقوق الإنسان في النمسا وعلى نطاق العالم بالتعاون مع شـركاء                
 . محليين متعدِّدين

  دوليالالتزام ال  - هاء  
تشارك النمسا، في إطار الأمم المتحدة، مشاركة نشطة في تطوير وتعزيـز الحمايـة            -١٣٨

 .حقوق الإنسانبمعاهدات ومعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يشمل النهوض 

وقد أظهرت النمسا مراراً التزامها بالنظام الدولي لحقوق الإنـسان مـن خـلال                -١٣٩
والجدير بالملاحظة بوجه خاص انعقـاد      . ال حقوق الإنسان  استضافتها مؤتمرات مهمِّة في مج    

أعمال ذلك  متابعة  تناولت  مناسبات   العالمي لحقوق الإنسان في فيينا وعدِّة        ١٩٩٣مؤتمر عام   
الـذي عُقـد في     "  إجراءات العمل المحلية   -المعايير العالمية   "كان آخرها المؤتمر بعنوان     المؤتمر،  

ويظلّ إعلان وبرنامج عمل فيينـا،      ). ١٥+رنامج عمل فيينا    إعلان وب  (٢٠٠٨فيينا، في عام    
 . المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يكتسي أهمية أساسيةالذي كان الأساس في إنشاء

تـشارك  ما فتئـت     في لجنة حقوق الإنسان مرات عدّة و       اًالنمسا عضو وقد كانت     -١٤٠
الإنسان واللجنة الثالثـة    وفي مجلس حقوق    . بنشاط في مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب      

التابعة للجمعية العامة، تقدِّم النمسا بانتظام مشاريع قرارات تتعلق بدعم وتعزيـز حقـوق              
  .الأقلِّيات، وحقوق الأشخاص المشرَّدين داخلياً، وحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

ا وآسيا وأمريكـا    البلدان الشريكة في أفريقي   النمسا في إطار تعاونها الإنمائي      دعم  وت  -١٤١
الوسطى وجنوب شرق أوروبا في تنميتها المستدامة الاجتماعية والاقتصادية وفي مجال سيادة            

فتعزيـز  . تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية   مع التركيز على    القانون فيها وتطوّرها الديمقراطي،     
ن أيضاً جميع   يشملا، بل هما     بالنسبة للنمسا  أولوية فحسب لا يشكلان   حماية حقوق الإنسان    

خاص على دعم   جوانب الأنشطة التي تضطلع بها في إطار التعاون الإنمائي؛ مع التركيز بوجه             
. مصالح الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المتضرِّر جرَّاء التمييز           

ودعم المؤسسات،  إطار التعاون الثنائي    تنفذ في   ويتجسَّد هذا النهج في برامج ومشاريع محدَّدة        
مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة            
المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة           

  . ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة)اليونيسيف(للطفولة 
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، فإنهـا   )٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  (غير دائم في مجلس الأمن      يث إن النمسا عضو     وح  -١٤٢
بحماية الأطفال والمدنيين في التراعات المسلَّحة، وإيلاء الاعتبار الواجب         ملتزمة في المقام الأول     

لدور المرأة من أجل السلام والأمن، فضلاً عن مراقبة تنفيذ الالتزامات الإنسانية والالتزامات             
وفي هذا السياق، اعتمـد مجلـس       . ة بحقوق الإنسان من جانب الأطراف في التراعات       المتعلق

الذي يساهم في زيادة تعزيـز       )١١٥(١٨٩٤الأمن، بناء على مبادرة من النمسا، القرار الرائد         
وعلاوة على ذلك، يشكِّل احترام حقوق الإنـسان في         . حماية المدنيين في التراعات المسلَّحة    

 .هاب أولوية في العمل الذي تضطلع به النمسا في مجلس الأمنسياق مكافحة الإر

حيث  عاماً؛   ٥٠أكثر من   طوال  في عمليات حفظ السلام     ما فتئت النمسا تشارك     و  -١٤٣
 حقوق الإنسان،   وتشكِّل.  تلك المهمَّات  فينمساوي   ٨٠ ٠٠٠حتى الآن ما مجموعه     شارك  

 . الأعمال التحضيرية لتلك العملياتمن  بما في ذلك حقوق الطفل وحقوق المرأة، جزءاً مهماً

Notes 
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provinces (“Gremium der MenschenrechtskoordinatorInnen”). 
3 See.http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/universal-periodic-

review.html. 
4  UPR@bmeia.gv.at 
5 Staatsgrundgesetz über die Allgemeinen Rechte der Staatsbürger, Law Gazette of the Reich 

No.142/1867. 
6 Bundesverfassungsgesetz betreffend das Verbot aller Formen rassischer Diskriminierung, Federal 

Law Gazette (hereinafter referred to as BGBL) No. 390/1973. 
7 Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBL Nr. 684/1988. 
8 Gesetz zum Schutze des Hausrechtes, Law Gazette of the Reich (RGBL) No.88/1862. 
9 Datenschutzgesetz 2000: Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten, BGBL 

Nr.165/1999. 
10 Government programme for the XXIV. legislative period p. 243, 

www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=32965. 
11 Österreich-Konvent. 
12 Expertengruppe Staats- und Verwaltungsreform. 
13 Nationalrat. 
14 Bundesrat. 
15 e.g. Views of the CEDAW Committee under the Optional Protocol of 6 August 2007, Yildirim vs 

Austria, Communication No. 6/2005. 
16 Verfassungsgerichtshof. 
17 Menschenrechtsbeirat. 
18  Gleichbehandlungskommissionen. 
19 Gleichbehandlungsanwaltschaft. 
20 Datenschutzkommission. 
21 Rechtschutzbeauftragte. 
22 Kinder- und Jugendanwaltschaften. 
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23 Justizombudsstellen. 
24 Patientenanwaltschaften. 
25 Volksanwaltschaft. 
26 Prozessbegleitung. 
27 The term “social partnership” refers to a cooperative relationship between employer and employee 

associations (social partners) with the aim of building extra-parliamentary consensus between 

differing interests relating to economic and social issues. 
28 Staatsekretariat für allgemeine Frauenfragen. 
29 Gleichbehandlungsgesetz: Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im 

Arbeitsleben, BGBL Nr.108/1979. 
30 Gewaltschutzgesetz, Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, BGBL Nr.759/1996. 
31 Präventionsbeirat. 
32 2. Gewaltschutzgesetz, BGBL 40/2009. 
33 Frauenservicestellen. 
34 See www.frauen.bka.gv.at 
35 “Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen – ein Leitfaden für Krankenhaus und 

medizinische Praxis“. 
36 BGBL Nr. 377/1972. Austria recognised complaints by individuals pursuant to art. 14 CERD and thus 

provided an additional option for complaints in cases of discrimination. 
37 Federal Constitutional Law on the Implementation of the International Convention on the Elimination 

of all Forms of Racial Discrimination (B-VG zur Durchführung des Internationalen Übereinkommens 

über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung), BGBL 390/1973. 
38 Art. 7 of the Federal Constitutional Law in conjunction with art. 2 of the Basic Law on the General 

Rights of Nationals, art.1 of the 1973 Federal Constitutional Law on the Implementation of the 

International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, BGBL Nr. 

390/1973, art. 14 European Convention on Human Rights (ECHR). 
39 In criminal law: sec. 283 of the Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB): prohibition of incitement to 

hatred, sec. 115 StGB in conjunction with sec. 117 para. 3 StGB: xenophobic or racist insults as 

offenses prosecuted ex officio, sec. 33 (5) StGB: aggravating factor “racist motive”, Prohibition Act 

(Verbotsgesetz) State Law Gazette No. 1945/127: prohibition of re-engagement in national-socialist 

activities; prohibition of public denial, belittlement, approval or justification of national-socialist 
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